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 شكر وتقاير

 
 بعد أن أنهينا هذا العمل

لا يسعنا في هذا المقام، إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان، وأسمى عبارات التقدير 
 والعرفان

 .زيلإلى شيوخنا الأفاضل الذين غمرونا بعلمهم الغزير وفضلهم الج 
 ونخص بالذكر منهم؛ المعلم القدير، والنجم الكبير، والشيخ الجليل 

 الدكتور عبد القادر خليفة مهاوات 
 الأستاذ الذي تفضل بالإشراف على هذا العمل؛

 فحفظه الله ورعاه، ورحم أمه وأباه، وجزاه عنّا خير الجزاء؛ 
بدقة هذا العمل، دون   على صبره الجميل، وعطائه الوفير، وحرصه الكبير؛ فقد تابع

 كلل منه ولا ملل؛ من بدايته حتى نهايته رغم كثرة أعماله، وثقل أحماله
وتحية إجلال وإكبار خالصين من كل لغو أو تأثيم إلى كل من أسهم وساعد في 

 .إخراج هذا الجهد ومد لنا يد العون، من قريب أو بعيد
 .فبارك الله في الجميع

يزان حسناتهم، وأن يجزيهم عنّا خير الجزاء يوم لا ينفع نسأل الله أن يجعل ذلك في م
 .  مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 ملخص
دراسة -المنع من السفر بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: "هذه المذكرة جاءت موسومة بــــــ      

 .المنع من السفر فقها وقانونا،  كان الإشكال الرئيس فيها يدور حول حقيقة "-مقارنة 
وقد حاولت الإجابة على ذلك من خلال ثلاثة مباحث سبقها مطلب تمهيدي يتكلم عن الحق في        

لتلج بعد ذلك في أول مبحث تضمن مفهوم المنع من السفر، ثم المبحث الثاني . التنقل والسفر عموما
لسفر والجهات التي تختص بإصداره، لتُثلّث بمبحث الذي عُنيت من خلاله ببيان طبيعة وحالات المنع من ا

 .هام يتمحور حول إمكانية الرقابة على قرار المنع من السفر
أن قرار المنع من السفر في كل من الفقه : توصلت الدراسة في الأخير إلى عدد من النتائج أهمها      

أن يصدر عن الجهات التي لها صلاحية ذلك؛ و  المعتبرة شرعا وقانونا،والقانون لا بد أن تراعى فيه المصلحة 
ضرورة التنصيص على المنع من السفر كعقوبة مستقلة محددة المعالم في  :لتتوج أخيرا بعدة مقترحات أبرزها

 .التشريع القانوني الجزائري

Abstract 
       This memorandum was Entitled by: "The prohibition of travel between 
Islamic jurisprudence and Algerian law - a comparative study" - the main 
issue was about the prohibition of travel, both jurisprudence and law. 
       It have tried to answer this through three questions preceded by an 
introductory topic that speaks of the right to Traveling and travel in general. 
Then going to the first subject which included the concept of prevention of 
travel , and then the second topic, which  focused on the nature and the cases 
of travel bans and the authorities that are competent to issue, then the third 
important topic focused on the possibility of control of the ban on travel. 

 The study reached a number of conclusions, the most important of 
which are: The decision to ban travel in both jurisprudence and law must 
take into account the legitimate interest and to be issued by the authorities 
that have the power to do it ; Culminating in several proposals, most notably 
the need to provide for the prohibition on travel as an independent and well-
defined penalty in Algerian legal legislation. 
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 .، وعلى آله وصحبه ومن والاهوالصلاة والسلام على رسول الله ،والحمد لله ،بسم الله
 :أما بعد      

من الحريات الأساسية اللصيقة بشخصية الإنسان، رية التنقل ــحأنّ  لا شك فيهفمما       
وهي  لنظم القانونية الوطنية،والتي اهتمت بها الشــــريعة الإسلامية والمواثيق والمعاهدات الدولية وا

كحقه في طلب الرزق والعلاج   ؛ متع بباقي الحقوق الضرورية للإنسانبحق تعتبر حجر الزاوية للتّ 
 .وتحصيل العلم والتّمتع بزيارة الأماكن المقدسة والمناطق السياحية في شتى أنحاء المعمورة

 أو ،خارجه تنقل داخل بلده أولا يجوز تقييد حرية أي شخص في ال ؛وعليه كمبدأ عام      
وإجراءات قانونية  لضوابط شرعية، ووفقا منعه من السفر إلا لضرورة تقتضيها الظروف،

 .الدستور الجزائري الدساتير العالمية؛ ومنهاوهذا ما نصت عليه  صحيحة ونزيهة،
إجراء فر هو إحدى الوسائل التي اعتمدها الفقه الإسلامي كولما كان المنع من السّ       

تحفظــــــي أو احترازي على تنقل بعض الأشخاص في حالات معينة، والتي قد يسبب سفــــــــرهم 
فإن القانون الجزائري سلك المسلك نفسه لما قيد تنقل  ياع حــــــــق أو حصول مفســـدة؛فيها ض

مدانا كأن يكون   ؛لسبب من الأسباب الموجبة لذلك ؛المواطن الذي صدر ضده هذا الإجراء
أو طرفا في خصومة لم يتم البت القضائي فيها؛ ولهذا وقع اختيارنا على دراسة هذا الموضوع 

 ".-دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري -فرالمنع من الس  ":بـــــالذي وسمناه 
     :عهدمية الموضو أ -أولا
 :لهذا الموضوع أهمية بالغة تتجلى فيما يأتي      

 القانونو  الإسلامي الفقه كل من  بها اعتنى ،الإنسان حرية أساسية لدىفر حرية السّ  إنّ  -1
 فكان من المستحسن القيام ،معينة ومعايير المساس بها إلّا وفق ضوابط ابل منع ؛الجزائري
 .  التي تتعلق بالمنع من السفر والمعاييرلتوضيح هذه الضوابط  مقارنة بدراسة

، وكذلك مواطنوثيق بالجانب العقدي والديني والدنيوي لل فر ارتباطلمنع من السّ ل -2
 .الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية للمجتمع، والتي هي ركائز الحياة السعيدة في الدارينب

بالسلطة العامة باعتبارها الجهة المسؤولة في المجتمع عن حماية  ةوثيق علاقةله  ناموضوعإنّ  -3
فإنّها تضع القيود  ولياتولأجل النهوض بهذه المسؤ ؛ ع الأفراد بهاوضمان تمت ،الحرياتالحقوق و 
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ارسة واائفها بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الدولة في مم اد؛بحريات الأفر  الماسة القانونية
في ق الحوعلى رأسها حماية  ؛لأفراداريات حقوق و ح وفي تقرير وحماية ،ماية المجتمع من ناحيةلح

 . من ناحية أخرى تفاء موانعهفر حال انحرية السّ 
لربما صدر ضدهم قرار ف يغفل عنها المسافرون،قد حرية التنقل من المواضيع التي ضوابط إن  -4

  بذلك  هضمفتُ  فر،من حقهم في حرية السّ  يحرمهمدارات لإتعسفي من قبل بعض الجهات أو ا
 .فر والمنع منهحقوقهم بسبب جهلهم بأحكام السّ 

 :وعإشكالية الموض -ثانيا
 خارج إقليم وأداخل ر فالسّ و  التنقلفي حرية ق من المعلوم وكقاعدة عامة أنّ للمواطن الح 

قابلة للتقييد أو المنع في الحدود التي قد تكون تطلبات الظروف لملكن ؛ دولته بصورة مطلقة
 تحقيق الحق من أجلهذا الاعتراف بتقييد  وبالتالي ،القانون الوطنيرسمها الشارع الحكيم وسنها 

 ،كيان المجتمع من ناحية أخرى  وحفظوحماية النظام العام  بين حقوق الأفراد من ناحية،الموازنة 
كل فر في  المنع من الس   هو النظام الشرعي والقانوني لإجراءما : وعليه يمكن طرح الإشكال الآتي

ت فرعية الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؟ ويتفرع عن هذا الإشكال الرئيس إشكالامن 
 :أهمها
الفقه الإسلامي والقانون  فر؟ وكيف يستمد مشروعيته فيمن الس   المنعب المقصودما  -1

 هي ضوابطه؟ وما الجزائري؟
في الفقه بإصداره المختصة الجهات  هي وما؟ المنع من الس فر وحالات ما هي طبيعة -2
 سلامي والقانون الجزائري؟الإ
سلامي الفقه الإ كل من فيلمنع من الس فر؟ وكيف تتم هل هناك إمكانية للرقابة على قرار ا -3

 ؟والقانون الجزائري
 :أسباب اختيار الموضوع -ثالثا
  :وأخرى موضوعيةذا الموضوع ه ختيارذاتية دفعتنا لاأسباب هناك  

 :ما يلي فترجع إلى الأسباب الذاتيةأما  -
 . ستقبلشعورنا بأهمية هذا الموضوع في الوقت الحالي خاصة، وفي الم -1
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رغبتنا الملحة في البحث عن معالجة القضايا المستجدة التي تمس واقع المواطنين مباشرة، -2
 .لمواطنل الحاضريتوافق مع إرادتنا، ومع الواقع الذي فوجدنا هذا الموضوع 

وجود الرغبة لدراسة هذا الموضوع والتعمق في جزئياته وجمع شتاته في الجانبين الفقهي  -3
  .والقانوني

تشجيع بعض الأساتذة الكبير الذي دفعنا بقوة إلى خوض غمار هذا الموضوع؛ كالدكتور  -4
نبيل موفق أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله في معهد العلوم الإسلامية بجامعة حمة لخضر 

مسؤول تخصص فقه الأحوال الشخصية المقارن وأستاذ  جالجزائر، والدكتور أحمد ربا  -بالوادي
  .1جامعة الجزائر -توري وحقوق الإنسان بكلية العلوم الإسلاميةالقانون الدس

  :فتتمثل فيما يلي وأما الأسباب الموضوعية -
التي تناولت الموضوع من جميع جوانبه بالطريقة  -اطلاعناسب ح- ندرة الدراسات السابقة -1

بالقانون  تهومقارن، لها في شتى فروع الفقه الإسلامي فقهيمع التأصيل ال ،سلكهانالتي س
  .الجزائري

2-  
ُ
 ص بالذكرنخو  جوانب حرية وتنقّل المواطنين، بعضمة لنظ  حداثة النصوص القانونية الم

 الإجراءاتالتعديل الأخير لقانون  وكذا ؛رالمتعلق بسندات وثائق السف 33-14 :القانون
حافزاَ قوي ا  اكانتمع ما تضمناه من أحكام جديدة  ، 32-11 :الجزائية الجزائري بموجب الأمر

 .لخوض هذا الموضوع نادفع
     منع التي تستدعي  الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار بعض جرائم الفساد -3
 .لتحقيق العدالة فر إلى الخارجالس  
 فر؛كثير من الناس عن بعض الأحكام الشرعية التي لها علاقة بالمنع من الس  التساؤل  -4

 .وغيرها من المسائللعمرة ن غير محرم لأداء شعائر الحج أو اكسفر المرأة م
 :أهدااف البحث -رابعا
 :جملة من النقاط الأساسية نذكر أهمهايهدف هذا البحث إلى  
بيان مدى التزام الدولة الجزائرية بما جاء في دستورها وتشريعها العادي والفرعي حول  -1

 .ة العامة للدولة والخاصة للأفرادبما يحفظ المصلح ؛فرموضوع حرية التنقل والس  
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 إجراء ناجحهو فر المنع من الس  أن  هاعتبار  ؛ من خلالالتأكيد على واقعية الفقه الإسلامي -2
 . التي ليس فيها حد معينالجرائم واجهة بعض يتُخذ لم

الحقوق والحريات من الفراغ التنظيمي المتعلق بموضوع  شيء سد محاولة الإسهام في -3
 .ضبط حرية التنقل؛ وذلك من خلال إجلاء الغموض الذي يكتنفهاالأساسية وبال

 الوطنية لقوانين والأنظمةبا للفقه الإسلامي تنمية جانب الحس النقدي والمقارنالمساهمة في  -4
 .والتطبيق الفعال لهذا الإجراء بغية الوصول إلى مقترحات من شأنها الإصلاح والتطوير

فر في مـذكرة القانونيـة المتعلقـة بموضـوع المنـع مـن الس ـجمع شتات المسائل الفقهية والنصـوص  -1
ــــ الشـــريعة كتبـــةمقصـــد إثـــراء  ،أكاديميـــة ســـيما طلبـــة الشـــريعة والقـــانون وطلبـــة  لا وتزويـــد الطلبـــة ـــ
ـــــ بالمعارف اللازمة المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة بعد إقرار مـادة حقـوق الإنسـان في جـل   الحقوق

 .  الجامعات الجزائرية
 :الاراسات السابقة للموضوع -خامسا

تناولتها إلّا جزئيات  ،اول هذا الموضوع بشكل دقيق ومفصلبحثاً يتن -اطلاعناحسب -  دنج لم
 :نذكر أهمهافي التأصيل الفقهي الأجنبية الرسائل  الدراسات الجزائرية وبعضبعض 
، بوزيتباحث إلياس لل "حرية تنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بين الإطلاق والتقييد" -1

، تقدم بها بن عمران محمد الأخضر إشراف الأستاذ الدكتورتحت  وهي رسالة ماجستير
 .م2311/2312عام  نوُقِشَت  وقد  ،1كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة صاحبها إلى

 لحرية تنقل الإطار المفاهيمي والقانوني منه تناول في الأول :م الباحث دراسته إلى فصلينقسّ 
صه لمعرفة سلطة القاضي الجزائري في حماية حرية التنقل وإقامة ا الثاني فخصّ أم ص،خاالأش

         .الأشخاص
وهذه الدراسة أهم ما يلاحظ عنها أنها عُنيت بالجانب القانوني الوضعي دون الجانب       

سفر بصفة خاصة، كما أنها لة المنع من الأالفقهي الإسلامي؛ إضافة إلى عدم تركيزها على مس
عن إصداره؛ واللتان هما من المسؤولة  الجهات، ولا حتى حالات المنع من السفرلم تعرج على 
    .صميم بحثنا
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وهي رسالة دكتوراه أمقران طيبي،  للباحث "حريّة التنقّل في النظام القانوني الجزائري" -2
،  1بجامعة الجزائر كلية الحقوقاحبها إلى  تقدم بها ص الهاشمي حمادو،بإشراف الأستاذ الدكتور 

الاعتراف الأول عن  فتكلم في ؛بابين: م بحثه إلىقسّ  .م2314/2311 عام نوُقِشَت  وقد 
، الثاني عن ثبات سلطان الدولة على الأجانب فيو  ؛إلى فصلين  هموقسّ  النسبي بحرية التنقل

 .مه كذلك إلى فصلينقسّ و 
سة قانونية بحته، ولم تتعمق في موضوع المنع من السفر، كما في أنها درا اهعن ناويختلف بحث 

القانونية النصوص ؛ كالمبثوثة في شتى فروع القانون الجزائري  حالات المنع أنها لم تفصل بدقة
 .قرار المنع من السفرإصدار الجهات المسؤولة عن إضافة إلى أنها لم تتناول  ،الحديثة

 ،"العصر الحديثفي الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في  المنع من السفر كعقوبة تعزيرية"-3
بحث منشور في مجلة الشريعة للدراسات وهو  إبراهيم عبد الله البديوي السبيعي،للباحث 

 .م2331ــــ ه1421 كلية الشريعة، جامعة الكويت،،11، العدد22الإسلامية،المجلد 
ف مصطلحات العنوان وتاريخ حدود عرّ ففي الأول  ؛مه إلى تمهيد وثلاثة فصولقسّ       

الدولة السياسية في الإسلام وعلاقة ذلك بالمنع من السفر، وفي الثاني المنع من السفر في 
عن الأدلة على جواز المنع من السفر  تكلّم الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، وفي الثالث 

 .كعقوبة تعزيرية
نع في الفقه الإسلامي مقارنا إياها بالقانون هذا البحث تحدث عن بعض حالات الم      

 .الكويتي، وقد أفادتنا في الجانب التنظيمي
إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين، للباحث  "-دراسة مقارنة -المنع من السفر " -4

تقدم بها فيصل بن رميان الرميان، الدكتور إشراف ب ،ماجستير في السياسة الشرعيةوهي رسالة 
 .ه1421/1421، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعوديةها إلى صاحب

قسمها الباحث دراسته إلى أربعة فصول تناول أولها أسباب المنع من السفر، وثانيها الجهات 
المختصة بإصداره، وثالثها الرقابة عليه، ورابعها التعويض عن أضراره، وفي جميعها قارن بين الفقه 

 . مي والنظام السعوديالإسلا
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هذه الدراسة لها ارتباط وثيق بالسياسة الشرعية، ونختلف عنها في كونها قارنت بالنظام  
مع أننا قد استفدنا منها فيما يخص . القانوني السعودي، ومقارنتنا كانت بالقانون الجزائري

 .رناتالجانب المنهجي والتأصيل الفقهي للمنع من السفر وكذلك عند إجراء المقا
 :البحثمنهج  -سادسا

 :الآتيةناهج الم ذا الموضوعله نابحث في اعتمدنا 
وذلك بتتبع المسائل والأحكام واستقرائها من مظانّها الرئيسة المعتمدة  :المنهج الاستقرائي -1

 . في موضوع البحث
 نصوص القانونو  أحكام الفقه الإسلامي المقارنة بين إعمالخلال من  :المنهج المقارن -2
 .بينهما الاختلافو الاتفاق  ثم بيان أوجه من مسائل المنع، في كل مسألة زائريالج
فر، وإبراز تطبيق إجراء المنع من الس   إبداء ملاحظات حولمن خلال  :المنهج النقاي -3

 . في القانون الجزائري فرالس   حرية حق التي قد تعتري حماية بعض النقائص
 عرضجراءات و الإ ويرصتفي المفاهيم و  اهوقد استعملن :المنهج الوصفي التحليلي -4

 . فرالس   أو تحرم من حق حرية الضوابط الشرعية والقانونية التي تقيد
 :البحث منهجية -سابعا

التزمنا في كتابة بحثنا منهجيةً معي نةً لا تحيد عن الأعراف في البحوث الأكادمية، نَذكر   
 :فيما يأتي أهم عناصرها

بتخريج جميع الأحاديث، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو موطأ  التزمنا في سائر بحثنا -1
مالك، فإننا نكتفي بالتخريج منهم، أما إذا لم نجده فيهم، فإننا نسعى إلى تخريجه من أكثر من 
مصدر حديثي، ثم نتبع الحديث ببيان الحكم عليه من أهل الصناعة الحديثية من المتقدمين أو 

 .المتأخرين
 ؛علام الواردة أسماؤهم في المن،، باستثناء الصحابة، وأئمة المذاهب الأربعةنترجم لجميع الأ -2

 . لشهرتهم وخشية إثقال الحواشي، ولا نحيل على موضع الترجمة من البحث إذا تكرر ذلك العلم
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 :البحث حاود -ثامنا
 : جعلنا لبحثنا حدودا نختصرها فيما يلي      
كمنع السفينة من مغادرة الميناء   ؛المنصب على الأشياء رفالس  لا علاقة لبحثنا بالمنع من  -1

 . وهو ما يسمى بالحجز التحفظي
 .والتنقل داخل وخارج بلده فرالس   موضوعنا منصب على منع المواطن الجزائري من حقه في -2
إنّ المقصود بالفقه الإسلامي في بحثنا هو ما كان مرتبطا بفقه المذاهب الأربعة دون الخوض  -3

 .يعات والمسائل الخلافية، وإنما الاكتفاء بالرأي المجمع عليه أو قول الجمهورفي التفر 
دنا جميع فروع القوانين والمراسيم والتعليمات التي لها فقد اعتموبالنسبة للقانون الجزائري  -4

 . فرالس  علاقة بمسائل منع المواطنين من 
 :البحث خطة -تاسعا
 مباحثَ  ةثلاثو  اتمهيدمطلبا و  مقدمةفق خطةّ تضمنت و  وضوع تناولناهبعد اختيارنا الم      
 :لها فيما يأتي عَر ضٌ موجزٌ فهارس فنية؛ و و  وخاتمة
 هدافالأو  ،سباب اختيارهذكر لأو  ،شكاليتهطرح لإو  ة الموضوع،هميوفيها بيان لأ :المقامة -

نهجية المسلوكة في معالجة جزئياته، والم والمنهج المتبع له، الدراسات السابقة أهمو  المنشودة منه،
ووصف عام لأهم مصادره ومراجعه، وإشارة إلى أهم  في تحريره، وعرض مختصر لخطته،

 .الصعوبات التي حاولت إعاقته
 .والقانون الجزائري الإسلامي فقهفي ال تنقلحرية ال هفي ناناولتقد و  :يالتمهياالمطلب   -
الفقه الإسلامي والقانون  بين فرالس  تطرقنا فيه إلى مفهوم المنع من  :المبحث الأول -

، وثانيهما هما يشابه عما هتمييز و  فرالس   لتعريف بالمنع منأولهما ل: وجعلناه في مطلبين الجزائري،
 .ه؛ وكلاهما بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائريوضوابط فرالس  لأدلة مشروعية المنع من 

 بين هبإصدار والجهات المختصة  فرالس  حالات المنع من و طبيعة يتضمن و  :الثانيالمبحث  -
المنع من وحالات طبيعة منهما ل الأول :، وقسمناه إلى مطلبينوالقانون الجزائري الإسلامي الفقه
 .والقانون الجزائري الفقه الإسلامي بينوكلاهما  بإصداره؛لجهات المختصة لالثاني و  ،فرالس  
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 الفقه الإسلامي بين فرالس   نع منعلى قرار الم القضائيةلرقابة خصصناه ل :المبحث الثالث -
في الفقه  فرالس  لرقابة على قرار المنع من أولهما ل: ، ويشتمل على ثلاثة مطالبالقانون الجزائريو 

وثالثهما للمقارنة بين ، في القانون الجزائري فرالس  نع من الرقابة على قرار الم، وثانيهما الإسلامي
 .في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري فرالس  الرقابة على قرار المنع من 

 .قتراحاتتضمنت النتائج المتوصل إليها، مع أهم الاو  :الخاتمة –
الآيات، والأحاديث، وآثار الصحابة، والأعلام، : البحث بفهارس فنية لــــ ليّ ذُ  :الفهارس –

 .والمصادر والمراجع، والمحتويات
 :مصادر ومراجع البحث -عاشرًا -
تحرير بحثنا هذا على مصادر ومراجع ورقية والكترونية كثيرة، نذكر منها ما  لقد اعتمدنا في    

 :كان له الأثر الأبلغ
أمهات الكتب في التفسير؛ كتفسير ابن كثير وكتب الحديث؛  كالصحيحين وغيرهما،  -1

وكتب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة؛ كبدائع الصنائع للكاساني، وحاشية الدسوقي، 
تاج للشربيني، وفتاوى ابن تيمية، وكتب السياسة الشرعية؛ كالأحكام السلطانية ومغني المح

للماوردي، وكتب المقاصد؛ كالموافقات للشاطبي، وكتب التراجم؛ كسير أعلام النبلاء للذهبي، 
 .والمعاجم والقواميس؛ كالقاموس المحيط للفيروزأبادي، ولسان العرب لابن منظور

لقضاء الإداري لمحمد الصغير بعلي، والمجلات المتخصصة ا الكتب القانونية؛ ككتاب -2
م، والأوامر والمراسيم المتعلقة 2312إلى غاية  1123المرتبطة بموضوعنا، والدساتير الوطنية من 

 .بموضوع البحث
  :البحث صعوبات -حادي عشر

نجاز بحثه، ومن الصعوبات التي اعترضت لكل باحث معوقات تعترضه في إ لا شك أن   
ة البحث تتمثل في الظروف المحيطة بكل منا؛  يل بحثنا صعوبات خارجة عن ماهيسب

كانشغالات الوايفة والعمل والأسرة، وأما الصعوبات المتصلة بالبحث فكانت أهمها تفرق 
الكتب القانونية  ث في أكثر من كتاب فقهي وقانوني، وصعوبة اقتناء بعضجزئيات البح
 .المتعلقة بالبحث
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دراسة  ما في تناول هذا الموضوع ودراسته دّ إلى ح ناقف  كون قد وُ نرجو أن ن كمع ذلو       
 والتوفيق والصبربالفتح  انفهو الذي أمدّ  ؛وجلّ  الفضل كله لله عزّ إنما علمية ممنهجة، و 

الدكتور إلى أستاذنا القدير الفاضل فله الحمد أولا وآخرا، ثم ، ةكل صعوب  نال ل، وذلّ والمصابرة
كل ا  الله عن، فجزاه القيمة بتوجيهاته وملاحظاتهعملنا مهاوات؛ فقد ازدان خليفة  عبد القادر

 .، وبارك الله لنا فيهأوليائه وأحبابه خير، وجعله من
يب نه نافإن إ،خط وأغفلة  وأسهو إما ل ؛النقصانالعمل البشري من سمة ولما كان       

 تجبرُ من شأنها أن  م المفيدة، والتياتهبتوجيه انأن يتفضلوا علي نابالسادة الأفاضل المناقشين لبحث
 .رج البحث في أحسن حل ة  وتخُ ص النق

 م إضافةً طيبةً في مجال البحث العلميأن يكون هذا البحث قد قدّ  ملنأ نافإن عليهو       
وفي خدمة مجال حقوق الإنسان وحرياته ضمن الإطار الشرعي والقانوني خاصة،  عامة، بصفة

لعلي القدير أن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا قبولا حسنا، وصل  ونسأل الله ا
اللّهم وسلّم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله 

  .رب  العالمين
 

 



 

 

    
 
 
 
 

 المطلب التمهياي
 

 حرية التنقل في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
 :عانفر وفيه 

 في الفقه الإسلاميحرية التنقل  :الأول فرعال
 في القانون الجزائريحرية التنقل : الثاني فرعال
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وسنتناول فيه الحق في حرية التنقل والسفر في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري على 
 :النحو الآتي

 التنقل في الفقه الإسلامي حرية: الفرع الأول
الدولة  لفقه الإسلامي للإنسان حق التنقل من مكان إلى آخر بحرية تامة، داخللقد قرر ا     

حق طبيعي  لأنهذلك  ؛تمنعه من مباشرة هذا الحق شرعية غيرأو موانع  أو خارجها دون عوائق
 .ملازم لحق الحياة

 عضــفقــد و  ،ســفربمــا فيهــا حريــة ال ؛ةالحقــوق والحريــات العامــ في تأكيــد ســبقال هلــهــذا، وإن      
 وتغليـــب ،الحريـــة وفـــق موازنـــة المصـــلحة العامـــة مـــع المصـــلحة الخاصـــة نطاقـــاً قانونيـــاً لممارســـة هـــذه

 وأ لتنقـــل داخـــل البلـــدمـــن ا المـــواطنين نـــعدليـــل يملا يوجـــد ، فـــتعارضـــهما عنـــد ولى علـــى الثانيـــةالأ
 .1ةيتعارض مع المصلحة العام لا بقدر ماإ ،خارجه
ض م لمعالجـة مـر أللتجارة  مأسواء كان ذلك للاصطياف  ،السفر مكفولة في الإسلام فحرية     
 :في أهمية السفر يقول فيهاأبياتا الشافعي  وقد ذكر ،2و لأي غرض مشروعأم لطلب العلم أ

 مِـــــن راَحَــــة  فـَـــــــدعَِ الَأوطـــــــانَ واغ تـَـــــــــــرِبِ  ***مَا فـيِ الـمَقَامِ لِذِي عَق ل  وَذِي أدََب  
ــــــد عِـــــــــــــــــوَضاً عَم ن تُـفَارقِـُـــــــــــــهُ   وَان صَب فإَِن  لَذِيذَ العَيشِ في الن صَبِ  ***سَافـِــــر تجَِ
سِـــــــــدُهُ   3طِبإِن سَاحَ طاَبَ وَإِن لَم يَج ـــــــــرِ لَم يَ   ***إِنّي رأَيَــــتُ وُقـــــــــوفَ الـمَــــــــاءِ يُـف 

  :عرفها البعض كما يلي :تعريف حرية التنقل  -أولا
حاجته بحرية تامة، دون عوائق  حق الإنسان في التنقل داخل البلد أو السفر خارجه في" -أ

  .4"حقوق الجماعة تمنعه من ممارسة هذا الحق، إلا إذا تعارض مع حق غيره أو
دولة أو خارجها والعودة إليها متى حق الإنسان في أن يتنقل من مكان إلى آخر داخل ال -ب

 .5شاء دون منع أو تقييد وفق الضوابط الشرعية
                                                 

   .211، ص(دراسة مقارنة)المنع من السفر  ،الحصين إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن :ينُظر -1
 .21-23ص ،(دراسة مقارنة)حرية السفر في العراق  سارة فاضل عباس علي المعمار، :ينُظر -2
 .11الشافعي، ديوان الإمام الشافعي، ص -3
 .311، صحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة، عبد العزيز الشيشاني عبد الوهاب -4
 .12، ص(دراسة تأصيلية مقارنة)خالد بن سليمان الحيدر، حق الإنسان في حرية التنقل : ينُظر -5
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 ،1"حرية الغدو والرواح: "وأطلق عليها البعض الآخر ؛"حرية الحركة: "وقد سماّها البعض
إن الإسلام قد شرع للأفراد الحق في حرية التنقل والسفر لجلب  :أدلة مشروعيتها -ثانيا

من القرآن الكريم والسنة  سد وبلوغ الأغراض المباحة، واستُدِل على ذلكالمصالح ودرء المفا
 :النبيوية

َرأضَ ذَلُولًا فاَمأشُوا فِي ﴿: ه نذكر قول :من القرآن الكريم -أ هُدوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأأ
أي : "مفسرا هذه الآية 2يقول ابن كثير، [12: الملك]﴾مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنأ رِزأقِهِ وَإِليَأهِ النُّشُورُ 

 ،3"فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات
 .وهذا دليل على مشروعية حق التنقل والسفر

قَطِعُ ا«: قوله  :من السنة النبوية -ب بةَُ، وَلَا تَ ن أ قَطِعَ الت َّوأ رَةُ حَتَّى تَ ن أ قَطِعُ الأهِجأ بةَُ لَا تَ ن أ لت َّوأ
سُ مِنأ مَغأربِِهَا في آخر الزمان، أن الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد : يعنيو  ،4»حَتَّى تَطألُعَ الشَّمأ

، وإنمــا الــذي انتهــى الهجــرة مــن مكــة إلى المدينــة؛ لأن مكــة صــارت دار المســلمين باقيــة لا تنتهــي
الهجـــرة  دلالـــة علـــى أن في هـــذا الحـــديثو  ،5إســـلام، فالحـــديث يـــدل علـــى عـــدم انقطـــاع الهجـــرة

أن أحـدا مـن الصـحابة أو  يُـع لـَم لم كمـا أنـه"وهذا ما يـدل علـى جوازهـا ومشـروعيتها، ، مستمرة
مطلقــــا، ممــــا يعــــني إجمــــاعهم  التــــابعين أو ممــــن تــــبعهم مــــن علمــــاء المســــلمين منــــع الســــفر والتنقــــل

   .6"التنقل والسفر السكوتي على جواز

                                                 
 .244، ص(مقال)والتنقلحرية السفر  ،سفيان باكراد ميسروب -1
اعيل بن عمر بن كثير، القُرشي، الدمشقي، الشافعي، كان قدوة العلماء والحفا،، وعمدة أهل هو إسم: ابن كثير -2

وأل فَ، اشتُهر بالضبط والتحرير، انتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث  المعاني والألفا،، سمع وجمع وصن فَ ودَر سَ 
السيوطي، طبقات الحفا،، : ينُظر". البداية والنهاية"، و"ظيمتفسير القرآن الع: "، من آثارهه114 سنة توفيوالتفسير، 

 .134ص
 .1/111ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  -3
، وأبو داود في 1/21، 1211: رة، حديث رقمرواه النسائي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب متى تنقطع الهج -4

، قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط 4/132، 2411: مسننه، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت؟ حديث رق
 ".حديث حسن: "ومحمد كامل قرة بللي

 .211العباد، شرح سنن أبي داود، ص عبد المحسن :ينُظر -5
 .11ص ،(دراسة تأصيلية مقارنة)حق الإنسان في حرية التنقل خالد بن سليمان الحيدر،  -6
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 ريانون الجزائحرية التنقل في الق: الفرع الثاني
 :وسنقتصر على تعريفها وسندها القانوني على النحو الآتي      

  :لها تعريفات كثيرة أهمها :تعريفها -أولا
وحــق تغيـيره لهــذه الإقامـة وفقــا  ؛هـي حــق أساسـي للإنســان يكفـل للفــرد حـق اختيــار إقامتـه" -أ

 . 1"لمشيئته، أو الذهاب والمجيء حيث شاء
أن يتنقل من مكان إلى آخر داخل بلاده أو خارجها فهو خاضع للفرد ب السماح هي" -ب

؛ فهذه الحرية يجب أن تنظم حتى لا تتعارض "في ذلك لأي مانع أو قيد إلا ما يفرضه القانون
 . 2"مع مصالح الأفراد في استعمالها تعارضا يجعل استعمالها مستحيلا

 :سناهدا القانوني -ثانيا
وجعلها تحتـل بـذلك قيمـة دسـتورية  ،ذي اعترف بها صراحةم ال1112نصّ عليها دستور       

ـــعَ بـــذلك مـــن دائـــرة حريـــة التنقـــل فتشـــمل حـــق 113: ســـامية بالتنصـــيص عليهـــا في مادتـــه ، ليُـوَس 
مغــادرة الــتراب الــوطني، لكــن علــى الــرغم مــن هــذا الاعــتراف الدســتوري بحريــة التنقــل، فإنــّه جــاء 

حــق الــدخول إلى الــتراب الــوطني، ممــا شــكّل في  منقوصــا مــن أحــد عناصــر هــذه الحريــة؛ ألا وهــو
 5م1111، كدســتور  ، ليــتمّ اســتدراكه في الدســاتير اللاحقــة4الواقــع اعترافــا دســتوريا ناقصــا بهــا

، الـــذي ضـــمن حـــق 11 :في مادتـــه 7م2312وكـــذلك التعـــديل الدســـتوري  6م1112ودســـتور 
                                                 

 .11ع الجزائري بين الإطلاق والتقييد، ص، حرية تنقل الأشخاص في التشريبوزيتإلياس  -1
 .41مريم عروس، النظام القانوني للحريات العامة في الجزائر، ص 2-

حق التنقل بكل  ع بكامل حقوقه المدنية والسياسيةلكل مواطن يتمت": على أنّ  م1112من دستور  11 :المادة تنص -3
 ."اب الوطني مضمون في نطاق القانونتر حق الخروج من ال... ة في أي ناحية من التراب الوطني حري

-11ص، المرجع السابقإلياس بوزيت، و ، 12-13أمقران طيبي، حرية التنقل في النظام القانوني الجزائري، ص: ينُظر -4
12  . 
-32-21، المؤرخ في 11-11: الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم م،1111من دستور 41 :المادة: ينُظر 5-

  .م1111-33-31، المؤرخة في 31ر، ع. م، ج1111
-32-21، المؤرخ في 431-12: الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم م،1112من دستور 44 :المادة :ينُظر 6-

  .م1112-12-31، المؤرخة في 12ر، ع. م، ج1112
، 14ر، ع . م، ج2312-33-32، المؤرخ في 31-12: م، الصادر بموجب القانون رقم2312دستور : ينُظر - 7

 .م2312-33-31المؤرخة في 
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أيــن يمكــن للســلطة التّنفيذيــة أو لكــن بشــرط التّمتــع بــالحقوق المدنيــة والسياســية، " ؛حريــة التنقــل
 .1"التّشريعية التّدخل والحدّ منها لاعتبارات تتعلق أساسا بالمصلحة العامة، وحفظ النظام العام

بحيـث لا يجـب أن تصـل  ؛وعليه فإن سـلطة القـانون فرضـت بعـض القيـود علـى هـذه الحريـة      
نــــات حقــــوق الإنســــان والمواثيــــق وبمــــا لا يتعــــارض مــــع إعلا، إلى حــــد مصــــادرتها أو إلغائهــــا كليــــة

م مــن أجــل التّمتــع 2312مــن دســتور  11 :والمعاهــدات الدوليــة، هــذا وقــد تضــمّن نــصّ المــادة
وتمتعـه  ؛بحرية التنقل والسّفر ضرورة توفر شـرطين متلازمـين، وهمـا تـوفر صـفة المواطنـة في الشـخص

 . 2بحقوقه المدنية والسياسية
أي ذوي الجنســية  ؛م تخــص فئــة المــواطنين2312دســتور فحريــة التنقــل طبقــا لأحكــام ذن إ     

متــع بــالحقوق المدنيــة والسياســية مــن الجزائريــة فقــط، غــير أن نــصّ هــذه المــادة واشــتراطها تــوفر التّ 
والــتي تســمو علــى الدســتور  3أجــل التّمتــع بحريــة التّنقــل يخــالف وينــاقض نصــوص المواثيــق الدوليــة

في  5ومـن بينهـا الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ؛4وريةعند المصادقة عليها من قبل رئيس الجمه
ــــه ــــة والسياســــية14و 13 :في مادتي ــــالحقوق المدني ــــدولي الخــــاص ب  12 :في مادتيــــه 6، والعهــــد ال

 8، والميثاق العربي لحقوق الإنسـان12و 2 :في مادتيه 7والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، 13و
 .في فقرتها الثانية 21و 22 :في مادتيه 8الإنسان

                                                 
 .   12ص حرية تنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بين الإطلاق والتقييد،إلياس بوزيت،  -1
حرية التنقل في النظام  وأمقران طيبي، 142، ص(نظرية الحق)يتي، مدخل لدراسة العلوم القانونية حميد بن شن: ينُظر -2

 .34-33، ص القانوني الجزائري
 .      وما بعدها 14، ص(مقال) الد هلال شعبان مراد، حرية التنقل وقيودها في ضوء المواثيق الدوليةخ: ينُظر -3
 .          السالف الذكر 31-12 :رقم من القانون 113 :المادة: ينُظر -4
ر، . م، ج1123من دستور  11 :الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انظمّت إليه الجزائر عن طريق دستره في المادة -5
 .م1123-31-13، المؤرخة في 24ع
م، المتضمن المصادقة على العهد الدولي للحقوق 1111-31-12، المؤرخ في 21-11: المرسوم الرئاسي رقم: ينُظر -6

 .م1111-12-11، المؤرخة في 23ر، ع. المدنية والسياسية، ج
لمتضمن المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق م، ا1111-32-33، المؤرخ في 31-11: المرسوم الرئاسي رقم: ينُظر -7

 .م1111-32-34، المؤرخة في 32ر، ع. الإنسان والشعوب، ج
م، المتضمن المصادقة على الميثاق العربي لحقوق 2332-32-11المؤرخ في  ،22-32: المرسوم الرئاسي رقم: ينُظر -8

 . م2332-32-11 ، المؤرخة في1ر، ع. م، ج2334الإنسان المعتمد في تونس في ماي 
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ويظهــر أن النصــوص والمواثيــق الدوليــة قــد أكــدت علــى حريــة التنقــل والتنصــيص عليهــا، مــع      
الحــق في  تالإقــرار بوضــع قيــود ضــرورية عليهــا لحمايــة النظــام العــام بمفهومــه الواســع، ولقــد اعتــبر 

حريــة التنقــل مــن الحقــوق المدنيــة، الــذي يجــوز ممارســته في إطــار القــانون، ولا يمكــن تقييــده إلاّ في 
 .1دود ضيقة في إطار الشرعيةح
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
حرية التنقل ، وخالد هلال شعبان مراد، 34-33أمقران طيبي، حرية التنقل في النظام القانوني الجزائري، ص: ينُظر -1

 .     وما بعدها 14، ص(مقال) وقيودها في ضوء المواثيق الدولية
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 :المبحث الأول
 مفهوم المنع من السفر بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

 :وفيه مطلبان
 التعريف بالمنع من السفر وتمييزه عما يشابهه  :المطلب الأول
 في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري    

 ية وضوابط المنع من السفر أدلة مشروع: المطلب الثاني
 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
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 التعريف بالمنع من السفر وتمييزه عما يشابهه :المطلب الأول
 في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

وسنحاول فيه تعريف المنع من السفر وذلك في فرع أول، ثم نميّزه عن المصطلحات التي       
 . فرع ثان  في تتشابهه

 التعريف بالمنع من السفر في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري :الفرع الأول
 :تعريف جزئيهالقانوني يقتضي منا  أو منه شرعيسواء الاللّقبي المنع من السفر بمعناه  نإ      

 .لنتمكّن من تعريف المنع من السفر باعتباره لقبا مركبا ؛"سفر"و "منع"
  :بالمنعالتعريف  -أولا
تـَنَعَ : ؛ يقال(مَنَعَ )مادته اللغوية  :المنع لغة -1 نـَعُه مَن عاً فام   تُ بينه وبينحُل  : أي ؛مَنـَع تُه أمَ 

؛ تحجير الشيء أو الحيلولة بين الرجل وما يريد هووقيل 2.  ءخلافُ الِإعطاَ: والمنع. 1إرادته
فالمنع يعني الحيلولة  ؛عند أهل اللغةة ، وجميع هذه المعاني متقارب3عزله عن أيدي الآخرين :بمعنى

 .والتحجير وعدم الإعطاء
واستعمالاتهم لهذه الكلمة  لم يخرج توايف فقهاء الشريعة :الشرعي في الاصطلاحالمنع  -2
 .4مدلولها اللغوي من الحيلولة والتحجير وعدم الإعطاء عن
ا خاصــا للمنــع في القــانون لم نجــد فيمــا وقفنــا عليــه تعريفــ :الق  انوني ف  ي الاص  طلاح المن  ع -3

 .وربما يرجع ذلك لاعتماد وضوح معناه في اللغة ،ولا في شروحه ؛الجزائري لا في نصوصه
هـو الآخـر عـن مدلولـه في اللغـة  يـديحلا  ن اسـتعمالات القـانون لهـذا اللفـظإ: ويمكن القول      

ـــــذلك يســـــلك مســـــلك الفقـــــه الإســـــلاوالتحجـــــير وعـــــدم الإعطـــــاء مـــــن الحيلولـــــة في مي ، وهـــــو ب
  .استعمالاته لهذا اللفظ

                                                 
 .2/163 ،منع :مادة ،كتاب العين  ،الفراهيدي :ينُظر -1

 .1/211 ،منع :مادة ،جم مقاييس اللغةمع ،ابن فارس :ينُظر 2-
 ،1/124 ،منع :مادة ،القاموس المحيط ،الفيروزأباديو  ،1/343 ،منع :مادة ،لسان العرب ،ابن منظور :ينُظر -3

 .22/211 ،منع :مادة ،تاج العروس ،الزبيدي
القانون الكويتي في يعة الإسلامية و المنع من السفر كعقوبة تعزيرية في الشر  ،إبراهيم عبد الله البديوي السبيعي :ينُظر -4

 .213ص العصر الحديث،
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 :بالسَّفر التعريف -ثانيا
الس ين والفاء وَالر اء أصل واحد يـدل  علـى الِان كِشـاف ؛ ف(سَفَرَ )مادّتهُ اللّغوية " :لغة فرالسَّ  -1
 .1"اكِنهممسمُ يَ بذلك لأن  الن اس يَـن كَشِفُونَ عن أ؛ الس فرُ  من ذلك. ءلاوالج
  :الفقهاء السّفر بعدة تعريفات نذكر منها عر ف :صطلاح الشرعيفي الا فرالسَّ  -2
  .2"لثة أياّم بسير وسط من ذلك المحل الإقامة بقصد مسيرة ثلامح خُروج عن هو" -أ

 .3"فما فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام سيرة ثلاثة أيام ولياليهامهو الخروج على قصد " -ب
 .4"قصر الشرعية فما فوقهاالخروج على قصد قطع مسافة الهو " -ج

والملاحظ على جميع هذه التعريفات أنها خاصة بالسّفر الذي تتغير به الأحكام؛ من قصر       
 إباحــة الفطــر، وامتــداد المســح إلى ثلاثــة أيــام، وحرمــة الخــروج علــى الحــرة مــن غــير محــرمو الصــلاة، 

ه، وإنمـــا الـــذي يصـــلح ، فـــلا تصـــلح هـــذه التعريفـــات لموضـــوع البحـــث الـــذي نحـــن بصـــدد5إلخ...
 .لذلك هو السفر بالمعنى العام، أو ما سُمي سفرا في اللغة والعرف

هــو الانتقــال مــن " :بقولــه 7مــا عرفّــه بــه الغــزالي 6ومــن التعريفــات الــتي تصــلح لهــذا الموضــوع      
فكل خروج عن محل الإقامة إلى محل آخـر يبعـد  ،8"موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم

عتـبر ســفرا حسـب تعريفــات الفقــه، وهـذا خــلاف مـا ســنراه في القـانون كمــا ســيأتي في يبعـد عنــه ي
 .العنصر الموالي

                                                 
 .  3/12 ،سفر: مادة معجم مقاييس اللغة، ،ابن فارس -1

 .2/233 ،التقرير والتحبير ،ابن أمير الحاج 2-
 .111ص ،التعريفات ،الجرجاني -3

 .  21/22 ،الموسوعة الفقهية الكويتية 4-
 .  2/123 ،رد المحتارحاشية  ،ابن عابدين: ينُظر -5
 .211ص ،بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة وآخرون، محمد عثمان شبير -6
هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، الفقيه الشافعي، المتكلم، الأصولي، المفسر، المتصوف، ولد : الغزالي -7

إحياء علوم "مؤلفات عديدة، منها،  ه، له 131ه، وتوفي بها سنة  413بالطابران إحدى قصبتي طوس بخرسان سنة 
 .2/111الإسنوي، طبقات الشافعية، : ينُظر". المنخول"، و"المستصفى"، و"الدين

 .  2/223الغزالي، إحياء علوم الدين،  -8
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لم نجــد فيمــا بــين أيــدينا مــن النصــوص القانونيــة الجزائريــة  :ف  ي الاص  طلاح الق  انوني فرالس    -3
 :ر بقولـهللمُسَـاف أورد تعريفـا 11 :فر، إلا أن قانون الجمارك الجزائـري في مادتـهتعريفا خاصا للسّ 

 ."المسافر كل شخص يدخل الإقليم الجمركي أو يخرج منه"
وهــو  القــانون؛ جهــة نظــرمــن وِ  مــن خــلال هــذا الــنص يمكــن أن نســتخلص تعريفــا للســفرف      

لا يكــون ســفرا إلا  11: فالســفر حســب المــادة ؛الــدخول حــدود الــتراب الــوطني أو الخــروج منــه
ود دولــة أخــرى، وهــذا المعــنى المســتخلص مــن نــص بــالخروج مــن الــتراب الــوطني والــدخول في حــد

 .هذه المادة ضيق جدا إذا ما قارناه بالمعنى الفقهي للسفر
 :وذلك على النحو الآتي :تعريف المنع من السفر باعتباره لقبا -ثالثا

لتعريفـــه  مـــن تعـــرض  في مصـــادر الفقـــهلم نجـــد : الإس   لامي الفق   هف   ي  المن   ع م   ن الس   فر -1
مـنهم  باجتهـاد  و الباحثين المعاصـرين حـاولوا بعض  ن  أَ  إلا   ،-انَ عِ لاَ اطّ  بَ سَ حَ -كمصطلح مركب 

 : امنه ،له تعريفات وضع
 ؛أمـــر كتـــابي يصـــدره القاضـــي بحرمـــان شـــخص معـــين مـــن مغـــادرة البلـــد الـــذي يعـــيش بـــههـــو  - أ

  .1حتى تنقضي أسباب هذا المنع ،لسبب معين
الــذي يصــدره القضــاء، بينمــا مصــادر  والملاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه اقتصــر علــى المنــع      

 .الفقه تثبت أن هناك جهات أخرى لها أحقية إصدار قرار المنع؛ مثل الحاكم أو من ينوبه
 .               2"هو عدم السماح بالانتقال من موضع الإقامة إلى مكان آخر لأغراض مخصوصة" - ب
الســـفر؛ خصوصـــا وأنـــه لم يحـــدد هـــذا التعريـــف ينطبـــق علـــى الترســـيم والتعويـــق لا المنـــع مـــن       

المكــان الــذي يمنــع فيــه علــى المســافر تجــاوزه؛ لأن الممنــوع مــن الســفر كمــا هــو معلــوم قــد ينتقــل 
 . داخل الوطن بحرية تامة، لكن ليس له أن يجاوزه إلى الخارج فقط

                                                 

، وإبراهيم عبد الله 12، ص(مقال)محمد بن عبد الرحمن محمد حسوني، تقييد حرية المدين في الفقه الإسلامي : ينُظر 1-
 . 214ص ،السبيعي، المنع من السفر كعقوبة تعزيرية في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في العصر الحديث يويالبد

 . 223ص بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، وآخرون، محمد عثمان شبير -2
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الــتي ارتكــب بهــا مــا  ةِ ل ــالحجــر علــى حريــة التنقــل لشــخص مــا ومنعــه مــن مغــادرة المحَ  هــو" - ت
  ؛ وقــد تكــون هــذه المحلــة صــغيرة ،لــى الحــاكم أو القاضــي إصــدار أمــر بمنعــه مــن الســفروجــب عأ

 . 1"كمدينة مثل بغداد أو دمشق أو القاهرة  ؛وقد تكون كبيرة ،كقرية مثلا
تقدم لدينا من التعريفين، إلا أنه لم يجمل الأسباب الـتي مـن  رغم شمولية هذا التعريف عمّا      

الســــفر؛ إذ إن التعبــــير بلفــــظ الارتكــــاب لا يبــــدو ســــليما؛ وكــــان شــــأنها أن تمنــــع الشــــخص مــــن 
هـو الحجـر علــى حريـة التنقـل لشــخص مـا ومنعـه مــن مغـادرة المحلــة؛ : الأجـدى والأسـلم أن يقــال

 . لسبب من الأسباب الموجبة على الحاكم أو القاضي إصدار أمر بمنعه من السفر
ذا لهوضع تعريف  إلىالقانون الجزائري لم يتعرض : الجزائري القانون المنع من السفر في -2

في نصوصــه بــل بمــا يفيــد  وإنمــا اكتفــى بــذكره فقــط علــى أن هــذا الإيــراد لم يكــن لفظيــا ؛المصــطلح
: المــادة 33-14: فقــد عـبر عنــه بـالمنع مــن مغـادرة الــتراب الـوطني، إذ جــاء في الأمـر رقــم ؛معنـاه
دة صلاحيتها لأي شخص محكوم عليه لا تسلم أي وثيقة سفر ولا يمنح أي تمديد لم" منه  11

 .2"أو من كان موضوع منع من مغادرة التراب الوطني... بجناية 
وجـــدنا أن هنـــاك عقوبـــات تكميليـــة تتمثـــل في تحديـــد الإقامـــة،  ج،. ع. رجوع إلى قوبـــال      

علـــى تنقـــل وســـفر  ر، هـــذه العقوبـــات لهـــا تـــأثير مباشـــروالمنـــع مـــن الإقامـــة، وســـحب جـــواز الســـف
عليـــه ســـواء داخـــل دولتـــه أو خارجهـــا، وأي مخالفـــة منـــه يترتـــب عليهـــا عقوبـــات جزائيـــة  المحكـــوم

 .       3وغرامات مالية
وعليــه ومــن خــلال تتبعنــا لهــذه المــواد الــتي لهــا علاقــة بموضــوع المنــع مــن الســفر، يمكننــا أن       

ئية يُمنـع بمقتضـاه أو القضـا التنفيذيـةهـو قـرار إجرائـي يصـدر مـن السـلطة  :نعطي له تعريفا كالآتي

                                                 

سلامية والقانون الكويتي في العصر المنع من السفر كعقوبة تعزيرية في الشريعة الإ، السبيعي إبراهيم عبد الله البديوي 1-
 . 222ص الحديث،

ر، . م، المتعلق بسندات ووثائق السفر، ج2314-32-24، المؤرخ في 33-14 :رقم من الأمر 11 :المادة: ينُظر 2-
 .   4م، ص2314-33-23،  المؤرخة في 12ع

-12-23المؤرخ في  ،23-32: انون رقمقال من 1مكرر 12و 13و 12و 11و 1مكرر 1 :المواد: ينُظر 3-
 .  م2332-12-24، المؤرخة في 14ر، ع. المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج. م2332
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ـــة أخـــرى لأســـباب  ـــة ذاتهـــا أو مـــن حـــدودها إلى حـــدود دول الشـــخص مـــن الانتقـــال داخـــل الدول
 .قانونية موجبة لذلك

 منع من السفرلل المشابهةالمصطلحات  :الفرع الثاني
 في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري                 

لــذا   ،تبــدو مشــابهة لــهقــد صــطلحات أخــرى م ة  يتــداخل مصــطلح المنــع مــن الســفر مــع عــدّ       
 وتمييـــز هـــذه المصـــطلحات ،ذهـــن القـــار  فيكـــان مـــن المهـــم تمييزهـــا عـــن بعضـــها حـــتى لا تخـــتلط 

 :الآتيتكون على النحو 
 :وهي كالآتي :المصطلحات المشابهة للمنع من السفر في الفقه الإسلامي -أولا
 :الترسيم -1
طلق مجازاً ويُ  ،الر سمُ : والاسم. خَط طهَُ خطوطاً خفي ةً : وبَ الث  رَسَمَ : تقول ،مصدر رَسَمَ " :لغة - أ

، وهـذا المعـنى 1"هأي امتثل بـ: فاَر تَسَمَ  ها أمره بذإ ،ارَسَمَ له كذ: يقُال ،بالش يء رالأم ويأتي بمعنى
 .هو ألصق المعاني بالمعنى الاصطلاحي

ـــخص وهـــ :ااص   طلاح - ب بحيـــث لا  ؛تـــهكحر  ويـــقوتع بمكـــان مـــن الأمكنـــة الت ضـــييق علـــى الش 
   .2رهبَ من مكان إلى آخيذ يستطيع أن

 ؛والترســيم كــان الإجــراء المســتخدم بــديلا عــن الحــبس في عهــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم      
 .3حتى يتم الفصل في أمر الغريم ويكون إمّا في المسجد، أو البيت، أو بتوكيل الخصم عليه

قييد حرية الشخص وتعويق حركته؛ بحيـث لا يسـتطيع أن ومن هنا يتضح أن الترسيم هو ت      
يذهب من مكـان إلى آخـر، فهـو يشـارك المنـع مـن السـفر في تقييـد حريـة التنقـل، إلا أن الترسـيم 

                                                 
 ،رسم: مادة تاج العروس، ومرتضى الزبيدي، ،1/341 ،رسم :مادة ،طالمعجم الوسي ،إبراهيم مصطفى وآخرون -1

32/212. 
، 1/212، والمرداوي، الإنصاف، 4/211فروع، ، وابن مفلح، ال13-11ابن القيم، الطرق الحكمية، ص: ينُظر -2
 .4/132ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى، و 
 .13-11ص المصدر السابق، ،ابن القيم :ينُظر -3
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حيث إن المنـع مـن السـفر منـع الشـخص مـن تجـاوز حـدود الإقلـيم  ؛أضيق وأكثر تقييدا من المنع
  .1الجبرية والدولة، فالترسيم أقرب ما يكون إلى الإقامة

 :الحبس -2
تُهُ  روهو مصد ،عُ نالم هوالحبس " :لغة - أ ـته بمعـنى وقفتـهوَ  ،عَلَى حُبـُوس   معيجُ و  ،حَبَس   فهـو ،حَبَس 

بَِيسُ في كل  مَوقُوف ،حَبِيسٌ     .2"ةواحدا كان أو جماع ويُستَعمل الح 
م أ في بيـتذلـك سـواءٌ كـان ، فسـهنعويِـقُ الش ـخص ومنعـه مـن الت صـر ف بتَ  هـو :ااصطلاح - ب
 .3بملازمة الغريم، أم بطلب المدين لمجلس القاضي مأ، مسجد في

فهـو  ؛ويندرج تحـت الحكـم الكلـي لـه ،الحبس عنىالمنع من السفر يدخل تحت م وعليه فإن      
   .4أمر جزئي من حكم كلي

 :الملازمة -3
  .5"يَـل زَم الش يء فلا يفارقِه: لزَُمَةٌ  لٌ جُ ورَ ، مُلازَمَةً مُه لَز ماً ولزُوماً ولازَمَهُ يء يلز الشّ  مَ زِ لَ من " :لغة - أ

ولا يفارقه حتى يستوفي دينه من  ،هي أن يدور الدائن مع مدينه أينما دار: اصطلاحا -ب
   .6فضل كسبه

يـدخلان تحـت الحكـم الكلـي للحـبس، يشـتركان في أن كليهمـا فالملازمة والمنع من السـفر "      
المدين الملازم يستطيع أن يسافر من موضـع إقامتـه إلى مكـان آخـر ف ؛ا يختلفان في السفرمولكنه

بوجود الدائن وملازمته له، أمّا المـدين الممنـوع مـن السـفر فـلا يسـتطيع أن يسـافر حـتى يـوفي دينـه 
 .7"أو يوثقه برهن أو كفيل

 

                                                 
 .214ص ،(دراسة مقارنة)المنع من السفر  إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين، :ينُظر -1
 .1/122 ،المصباح المنير، الفيومي -2

 .132القيم، الطرق الحكمية، ص ، وابن31/311 ، مجموع الفتاوى،ابن تيمية: ينُظر 3-
 .223ص وآخرون، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، محمد عثمان شبير: ينُظر 4-

 .12/141 لسان العرب، ،ابن منظور -5
 .2/213ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  :ينُظر -6
 .221خرون، المرجع السابق، صمحمد عثمان شبير وآ -7
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 :غريبالت   -4
أغَرَب ـتــُـه وغَر ب ـتـُـه إِذا نَح ي تــَـه : يُـقَــالُ . النفــيُ عَــنِ ال بـَلــَـدِ ال ــذِي وَقَـعَـــتِ الجنِايــةُ فِيـــهِ : التغريـــبُ " :لغ  ة - أ

تَه   .1"البُـع دُ : والتـ غَر بُ . وأبَ ـعَد 
 2.هــو إبعــاد الجــاني عــن بلــده الــذي ارتكــب فيــه الجنايــة إلى بلــد آخــرالتغريــب  :اص  طلاحا - ب
 غريـــب التّ  يظهـــر أن      

ُ
ة إلى غَـــر بِ في العـــوديـــرتبط بـــالمنع مـــن الســـفر مـــن ناحيـــة تقييـــد حريـــة الم

 ينطبـــق علـــى معـــنى فـــالمنع مـــن الســـفرالمعـــين،  ذلـــك البلـــد دامـــع إطلاقهـــا فيمـــا عـــ مكـــان المنـــع،
 .3غريبالتّ 

ا نوُردهــ ويمكــن أن: المص  طلحات المش  ابهة للمن  ع م  ن الس  فر ف  ي الق  انون الجزائ  ري -ثاني  ا
 :فيما يلي

ي التحقيـق هـو عبـارة عـن إجـراء اسـتثنائي يلجـأ إليـه قاضـ" :الوضع تحت الرقابة القضائية -1
مـا لم تثبـت إدانتـه بحكـم  باعتبـار أن الأصـل في الإنسـان أنـه بـريء 4"لمصـلحة التحقيـق القضـائي

 .5"قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به
وأنهمــا يقيــدان مــن حريــة  ،وهــو يشــبه المنــع مــن الســفر في أن كليهمــا يصــدر بموجــب أمــر قضــائي

مقيــدة للحريــات العامــة؛ بمعــنى أن الأخــيرة أكثــر  إلا أن للرقابــة القضــائية التزامــات أخــرى ؛التنقــل
 .تقييدا من المنع من السفر

، فهو 6"هو سلب حرية المتهم بإيداعه الحبس خلال مرحلة التحقيق" :الحبس المؤقت -2
حرية التنقل، وأنهما ينُفذان بموجب أمر قضائي  نقيداي يهماكل أنيشابه المنع من السفر في 

 . م من أنه مؤقت إلا أنه أكثر تضييقا مقارنة بالمنع من السفرإلا أن الحبس وبالرغ ،7مسبب
                                                 

 .1/231ابن منظور، لسان العرب، مادة غرب،  -1
 .2/34حسين بن عودة العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة،  :نظريُ  -2

  .211، ص(دراسة مقارنة)المنع من السفر ، الحصين إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن: ينُظر -3
 .12، صالتنقل أثناء الدعوى العموميةالحق في حرية دبدوش عبد الرزيق،  -4
 .م2311-33-21، بتاريخ 31 -11:ج، المعدل بالقانون رقم. ج. إ. من ق 32:الفقرة 31:المادة:ينُظر -5
 .12عبد الرحمن خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، ص -6
ار الأمر بالوضع في الحبس القاضي لإصد هو بيان الحجج الواقعية وكذلك القانونية التي يستند عليها :التسبيب -7

 .111عبد القادر القهوجي، دراسات في الإجراءات الجنائية، ص .المؤقت
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 نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لاهو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في " :تحايا الإقامة -3
 نهما يقيدان حرية التنقل، إلا أنفهو يشبه المنع من السفر في كو  .1"سنوات تتجاوز خمس

بعيدا عن  ،باعتباره أقرب إلى السجن لكن في مكان خاص الأول أكثر تقييدا للحرية من الثاني
ثم  من تجاوز حدود الإقليم والدولة، بينما المنع من السفر هو منع الشخص ؛السجون الحكومية

، وأنّ تحديد الإقامة هو إن تحديد الإقامة هو من العقوبات التكميلية بخلاف المنع من السفر
 . لحصول على رخصة للتنقل من وزارة الداخليةمنع مؤقت من حق التنقل مع إمكانية ا

ولم يعرفها، وقد عرفها أحد البـاحثين  2في نصوصه أوردها القانون الجزائري :الإقامة الجبرية -4
 ،مســــبق إذنفي مكــــان محــــدد وعــــدم مغادرتــــه دون  الإقامــــةعلــــى شــــخص  إجبــــار هــــي: "بقولــــه
حيـث  ،3"دد بموجـب ذلـك القـرارخص في هذه الوضعية يبقى له حرية الحركة في المكان المحـوالشّ 

الـذي ، 44-12: من المرسـوم الرئاسـي رقـم 32 :ورد لفظ الوضع تحت الإقامة الجبرية في المادة
 ،يخول وضع حالة الطوار  حيز التنفيذ لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني

المنـع مـن الإقامـة : "وميـة للقيـام بمـا يلـيوالوالي على امتداد تراب ولايته في إطـار التوجيهـات الحك
، وقد قيّد هذا المرسوم حرية الأشخاص في التنقل والإقامة بموجب "أو وضع تحت الإقامة الجبرية

منه، ومن هذه القيود الاعتقال والوضع في مراكز الأمـن، وتقييـد حريـة الإقامـة  1و 2، 1 :المواد
وذلــك بــداعي الحفــا، علــى النظــام العــام واســتتبابه،  ؛والمنــع منهــا، والوضــع تحــت الإقامــة الجبريــة

الـــذي أقـــرّ جملـــة مـــن الإجـــراءات والتـــدابير بمـــا  ،1124-11: رقـــم ليـــأتي بعـــده المرســـوم الرئاســـي
منه للسلطات العسكرية صـلاحيات الشـرطة  34 :حيث خولت المادة ؛يخالف أحكام الدستور

 . ضع في الإقامة الجبريةفي اتخاذ تدابير حظر التجوال والاعتقال الإداري والو 

                                                 
 .السالف الذكر 23-32 :رقم القانون من 11 :المادة -1
م، المتضمن إعلان حالة 1112-32-31، المؤرخ في 44-12: من المرسوم الرئاسي رقم 32: المادة: ينُظر -2

 .    م1112-32-31، المؤرخة في 13ر، ع .الطوار ، ج
 .142إلياس بوزيت، حرية تنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بين الإطلاق والتقييد، ص -3
، 21ر، ع. ، جم، المتضمن إعلان حالة الحصار1111-32-34، المؤرخ في 112-11 :المرسوم الرئاسي رقم -4

     .م1111-32-12المؤرخة في 
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في  فالشخص لا يستطيع التنقل ؛عند الفقهاء بالترسيم عرفترادف ما يُ  الإقامة الجبريةف      
، أو ربما يسمح له بالخروج بمرافقة الخروج من بيته إلا للضرورةيستطيع  ولاالمدينة فلا يسافر، 

أن الأولى أقرب إلى في ر يظهر ، أما الفرق بين الإقامة الجبرية والمنع من السفحارس عليه
بينما المنع من السّفر فهو منع الشخص  ،السجن في مكان خاص بعيدا عن السجون الحكومية

 .1فالإقامة الجبرية أضيق وأكثر تقييدا للحرية من المنع من السّفر ؛من تجاوز حدود إقليم دولته
وجد في بعض الأماكن، ولا الحظر على المحكوم عليه أن ي" :قصد بهويُ  :المنع من الإقامة -5

يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات في مواد الجنح، وعشر سنوات في مواد الجنايات، ما لم 
حيث إن الحرمان هو منع  ؛فالمنع والحرمان بمعنى واحد"؛ 2"ينص القانون على خلاف ذلك

ن السفر الشخص من بعض حقوقه المباحة؛ بسبب ما أقدم عليه من فعل منكر، فقولنا المنع م
 .3"هو بمعنى الحرمان من السفر

 تمع وعزلـهلمجلجاني عن ال اإبعاد قامة وتحديد الإقامةالمنع من الإويعُتبر كلاا من تدبيري "      
  .4"هان بتدبيري النفي والتغريب في الفقه الإسلامين يشتباالتدبير  ناوهذعنه، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .214ص ،(دراسة مقارنة)المنع من السفر  ،الحصين بن إبراهيم بن عبد الرحمنإسحاق  :ينُظر -1
 .السالف الذكر 23-32:القانون رقممن  معدلة 12 :المادة -2
 .214إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين، المرجع السابق، ص -3
 .11، ص(دراسة مقارنة)تمع نور الدين مناني، دور التدابير الاحترازية في ردع المجرم وحماية المج -4
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 رمن السفالمنع  مشروعية وضوابطأدلة  :نيمطلب الثاال
 الفقه الإسلامي والقانون الجزائري نيب  

والتي أن يستند إلى الأدلة المناسبة من لا بد ف؛ تهشروعيمحتى يحوز المنع من السفر على       
 :فرع أول، ومن بعده سنبين ضوابطه في فرع ثان  على النحو الآتي سنسوقها في

 والقانون الجزائري قه الإسلاميالف نيبر المنع من السف مشروعية أدلة :الفرع الأول
يستند المنع من السفر إلى جملة من الأدلة في كل من الفقه والقانون نذكرها على النحو       
 : الآتي
استدل الفقهاء على مشروعية : في الفقه الإسلامي رأدلة مشروعية المنع من السف -أولا

 :المنع من السفر بما يلي
أجمعت الأمة على " :السفر بجواز التعزير عموماالاستالال على جواز المنع من  -1

 ةعقوبمعصية أن يختار لكل  حاكمللو  ؛1"في كبيرة أو جناية لا توجب الحد وجوب التعزير
وفق ما يراه مناسبا للجاني بشرط ألا تخرج عما أمر  ظهاأن يغلّ  وأأن يخفف العقوبة  وله، تعزيرية

رسول كالضرب كما يكون بالقول كالهجر مثلما فعل الله به أو نهى عنه، والتعزير يكون بالفعل  
 لا  بأن أمر أصحابهتبـوك، و لفوا عن غزوة تخالذين  2جر الثلاثةبه رفأم ؛عاقب بالهجر ذإ
وَعَلَى الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتأ عَلَيأهِمُ ﴿ :ه حتى نزل فيهم قول ،3كلموهمي

َرأضُ بِما رحَُبَتأ وَ  ضاقَتأ عَلَيأهِمأ أنَ أفُسُهُمأ وَظنَُّوا أَنأ لَا مَلأجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِليَأهِ ثمَُّ تابَ الأأ
 .[111:التوبة]﴾عَلَيأهِمأ ليَِتُوبوُا إِنَّ اللَّهَ هُدوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ 

 يهمشــعروا بــأن الأرض قــد ضــاقت علـــ وصــحابته  ؤلاء الثلاثــة الــذين هجــرهم النــبيفهــ"      
 لســــةلمجاوهجـــرهم إيـــاهم في ا والمـــؤمنين عنــــهم، خوفـــا مـــن العاقبـــة وجزعـــا مـــن إعـــراض النـــبي 

                                                 
 .211التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صو ، 3/141السمرقندي، تحفة الفقهاء،  -1
 .233-4/221ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، : ينُظر. كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية: هم -2
 .242-1/241ئي الإسلامي، عبد القادر عودة، التشريع الجنا -3
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ربِوُهُ عِشأ رينَ، فَ اا يَ هُودِيُّ، فَ يَ  :ل  جُ رَ لٌ لِ جُ رَ  الَ ا قَ إذَ »:  وقولـه، 1"والمحادثة ا يَ : هُ لَ  الَ قَ  إنأ ضأ
لُهُ   .2«مُخَنَّثُ، فمِث أ

تعزيـــر مشـــروع في الفقـــه الإســـلامي، وأن تقـــديره مـــتروك وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق نســـتنتج أن ال      
  .3للسلطة التقديرية للحاكم، ومنه التعزير بالمنع من السفر كعقوبة أو تدبير احترازي

إلى أن الترسـيم    4أشار ابن القـيم :بجواز الترسيمالاستالال على جواز المنع من السفر  -2
محـبس مُعَـدٌ  ملـم يكـن لهـف ؛ر وأبي بكـ كان هو الإجـراء البـديل عـن الحـبس في زمـن النـبي 

ممــا يعــني  ،"6مخصــص للســجن في عهــد عمــر بــن الخطــاب  مكــان ليتَُخَــذ" ،5ليحــبس الخصــوم
 .ومشروعيته الترسيم جواز
علـى الشـخص ومنعـه  اولما كان كل من الترسيم والمنع مـن السـفر يتفقـان في كونهمـا تضـييق      

قياســا علــى  ؛ك علــى جــواز التّعزيــر بــالمنع مــن الســفرمــن الانتقــال مــن مكــان إلى آخــر، دلّ ذلــ
  . 7التّرسيم

لقــد أجمــع الصــحابة " :الاس  تالال عل  ى ج  واز المن  ع م  ن الس  فر بج  واز التعزي  ر ب  الحبس -3
ومـن بعـدهم في جميـع الأمصـار ومن بعدهم على مشـروعية الحـبس، وقـد حـبس الخلفـاء والقضـاة 

إلى إقـرار  كمـا أن الحاجـة تـدعو" ،8"جماعـافكـان ذلـك إ د علـيهم،والأعصار من غير إنكـار أحـ

                                                 
 .42-11/31المراغي، تفسير المراغي،  -1
، قال محققه بشار 3/114، 1422: أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث، حديث رقم -2

 ".هذا حديث لا نعرفه من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث: "عواد معروف
 .311-1/313فقه على المذاهب الأربعة، الجزيري، ال -3
هو محمد بن أبي بكر الزرعي، الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين، أحد كبار العلماء المجتهدين، حنبلي : ابن القيم -4

ه، 111ه بدمشق، وتوفي بها سنة 211المذهب تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وسُجِن معه في القلعة، ولد سنة 
 .1/113ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، : ، ينُظر"الطرق الحكمية"، و"زاد الميعاد"، و"إعلام الموقعين: "اتهمن مؤلف

 .13-11ابن القيم، الطرق الحكمية، ص: ينُظر -5
 .113، صالأحكام السلطانية، و يعلى الفراءبأ -6
عزيرية في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في إبراهيم عبد الله البديوي السبيعي، المنع من السفر كعقوبة ت: ينُظر -7

 . 242العصر الحديث، ص
 .   2/311ابن فرحون، تبصرة الأحكام، و ، 11-23/11السرخسي، المبسوط،  -8
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الحبس للكشف عن المتهم، ولكـف أهـل الجـرائم المنتهكـين للمحـارم، والـذين يسـعون في الأرض 
  .1"فسادا، ولم يرتكبوا ما يوجب الحد والقصاص

أمـر " ،[11: النسـاء]﴾فأََمأسِ كُوهُدنَّ فِ ي الأبُ يُ وتِ ﴿ : وقد دلّ على جـواز الحـبس قولـه      
ر كثر الجنـاة، فلم ـا كثـُيا في صدر الإسلام قبل أن ه تعالى بإمساكهن  في البيوت وحبسهن  فيهالل  

ــذ لهــم ســجن فــوتهم وخُشِــيالجنــاة   ،3»يُحِ  لُّ عِرأضَ  هُ وَعُقُوبَ تَ  هُ  لَ  يُّ الأوَاجِ  اُ  «: ولقولــه ،2"اتخ 
 أحـــدهم  عاقــب عمـــر بــن الخطــابكمــا  ،4"لـــه يحــل عرضــه أي يغلــظ لـــه، وعقوبتــه يحــبس"

هــذا دليــل علــى  في، و 5يكلمــه أحــد حــتى تــاب ونفــاه إلى البصـــرة فكـــان لا ،بــالهجر مــع الضــرب
  .جواز منع السفر

 :لاستالال على جواز المنع من السفر بجواز إطلاق يا الحاكم في العقوبة التعزيريةا -4
بلة وهو الراجح عند ذهب المالكية والحنا فقد ؛وذلك بما يراه مناسبا بحسب الزمان والمكان      

يتولاها الحاكم؛ لأن له الولاية العامة على المسلمين، فالتعزير على الحنفية إلى أن التعزير عقوبة 
المصلحة والحاجة وحجم المعصية وكثرتها وقلتها، وله  سبالمعاصي يجوز فيه للحاكم الزيادة بح

      ،6التي تحدد جنس العقوبة ذلك من الظروف رم وغيرلمجطبيعة ااختيار العقوبة التي تلائم 
أن يستحدث من  وله، للسلطة التقديرية للحاكم خاضعن تقدير عقوبة التعزير أمر وعليه فإ

                                                 
السبيعي، المنع من السفر كعقوبة تعزيرية في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في العصر  إبراهيم بن عبد الله البديوي -1
 . 21ديث، صالح

 .1/421، أحكام القرآن، ابن العربي -2
، والنسائي في سننه،  2421: لدين والملازمة، حديث رقمرواه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب الحبس في ا -3

 .1/11إرواء الغليل، ". حديث حسن: "، قال الألباني1/311، 4211: كتاب البيوع، مطل الغني، حديث رقم
 . 4/111، معالم السنن الخطابي، -4
هو : المقصود الرجل، و 2/121، بدائع السلك، ابن الأزرقو  ،411ابن الجوزي، تلقيح فهوم أهل الأثر، ص :ينُظر -5

 .صبيغ بن عِسل
، حاشية إدرار الشروق، ، وابن الشاط2/211، وابن فرحون، تبصرة الحكام، 3/231الزيعلي، تبيين الحقائق،  :ينُظر -6
 .13ابن القيم، الطرق الحكمية، ص، و 4/112-113
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، فيمكنه التعزير بالمنع من السفر  1لتحقيق الردع العامالتعزيرية ما يراه مناسباً وناجعاً  العقوبات
 .كعقوبة ردعا عن بعض الجرائم والمخالفات

 بعضها على وسنركز :في القانون الجزائري رمشروعية المنع من السف أدلة -ثانيا
 يالدســـتور التعـــديل  المنـــع مـــن الســـفر يســـتمد مشـــروعيته مـــنإن  :تش   ريع الأساس   يم   ن ال -1

 :منـه 11: المـادة مـن 3: هذا الحـق بنصـه في الفقـرةأعطى إشارة إلى إمكانية تقييد إذ  ،2312
ــــد لهــــذه الحقــــوق " ــــرار مــــبرر مــــن الســــلطة لا يمكــــن الأمــــر بــــأي تقيي إلا لمــــدة محــــددة وبموجــــب ق

فالقرارات المقيدة للحقوق والحريات ومنهـا التنقـل ينبغـي أن تسـتند حـال صـدورها إلى ".القضائية
 .2الجهة التي تكتسي طابع الشرعية والتي نص عليها صراحة وهي السلطة القضائية

ية التنقل والسفر من خلال يتولى المشرع العادي وضع قيود على حر : من التشريع الفرعي -2
اشتراطه لجواز السفر وحصول المسافر على تأشيرة العبور؛ أي أنه يجوز للسلطة التنفيذية أن 
تُخ ضِعَ ممارسة هذه الحرية لنظام الترخيص، وهو نظام تتخذ فيه السلطة العامة موقف التدخل 

، وأيضا 3الحرية بالنظام العامالوقائي في ممارسة حق التنقل والسفر لمنع الإخلال بممارسة هذه 
بإمكان السلطة القضائية أن تمنع المواطنين من مغادرة التراب الوطني وذلك بموجب نص المادة 

 . 14مكرر 32
المعاهدات "منه على أن  113 :في المادة نص الدستور الجزائري: من المعاهداات الاولية  -3

وص عليها في الدستور، تسمو على التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنص
 توبالرجوع إلى تلك المعاهدات المتعلقة بالحقوق والحريات نجد أن العديد منها نصّ  "القانون

                                                 
  .14-13، صالطرق الحكميةابن القيم، : ينُظر -1
 .112،ص(مقال)ابن السيحمو محمد المهدي، حرية التنقل في الدستور الجزائري و المواثيق الدولية والإقليمية : ينُظر -2
 .31، صق والتقييدحرية تنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بين الإطلالياس بوزيت، إ: نظريُ  -3
ر، . ج، ج. إ. م، المتضمن ق2311-31-23، المؤرخ في 32-11: من الأمر رقم 1مكرر 32: تنص المادة -4
على تقرير مسبب من  وبناءً  ،الجمهورية لضرورة التحريات كيللو يمكن ": م على أنه2311-31-23، المؤرخة في 43ع

ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب  ضابط الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع كل شخص توجد
     ."الوطني
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المواطن في التنقل وأخضعتها للتنظيم ويعتبر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  على حق
 .1ا لهذه الحريةمن أهم المعاهدات تنظيم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل : "على أنه الثالثة تهافقر في  12 :نصت المادة: فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود... فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده 

ي أو النظام العام أو غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القوم
فمن خلال هذه المادة يتبين أن " الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم

الإقرار بحرية التنقل ليس على إطلاقه وإنما يخضع للتنظيم الذي يقتضي المنع من السفر عندما 
ليل على مشروعية منع يتعارض هذا الحق مع أحد القيود المشار إليها في المادة، وفي هذا د

 .السفر
 :المقارنة بين أدلة مشروعية المنع من السفر في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري -ثالثا
من خلال ما تم تناوله يظهر لنا أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري يتفقان في       

 .أوجه ويختلفان في أخرى
  :أوجه الاتفاق -أولا
من أن تتخذ جملة  المختصة المنع من السفر مراعاة للمصلحة العامة؛ فللجهة انيز يجكلاهما   -1

التدابير والإجراءات المناسبة لتقييد حرية التنقل والسفر أو الحرمان منها بحسب الضرورة؛ كإقرار 
حالة الطوار  وحالة الحصار بهدف استتباب الأمن مثلا، أو من خلال إصدار أوامر بالمنع من 

 .في جرائم الفساد واختلاس المال العام السفر
يتفقان في جواز ومشروعية المنع من السفر كقيد لحماية حقوق وحريات الآخرين؛ من " -2 

بسفرهم؛  كمنع المدين من السفر أو الغير خلال منع بعض الفئات من السفر لتعلق حق 
سؤولين من السفر إلى كبار المع  منك"؛ 2"القاصر أو مرتكب الجريمة أو المنع لمصلحة عامة

 .3"وهذا الإجراء الأخير يطلق عليه الحجر الصحي ،من مغادرة البلد الموبوءالخارج، والمنع 
 

                                                 
  .111ص ،(مقال)ابن السيحمو محمد المهدي، حرية التنقل في الدستور الجزائري والمواثيق الدولية والإقليمية : ينُظر -1
 .41، صالنظام القانوني للحريات العامةمريم عروس،  -2
 .31، ص(دراسة فقهية)ان، تدابير الدولة للوقاية من الجريمة منى سمير محمد أبو عريب -3
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 :أوجه الاختلاف -ثانيا
ن أدلة المنع من السفر في الفقه الإسلامي تجعل من المنع من السفر كعقوبة تعزيرية في إ -1

نون الجزائري نجد أنه مجرد إجراء من الإجراءات بينما في القا ؛التي ليس لها حدبعض الجرائم 
عليه كعقوبة  االتي قد تتطلبها طبيعة التحقيق في بعض الجرائم والمخالفات؛ وليس منصوص

   .1، بل هي ضمن العقوبات التكميلية من خلال سحب جواز السفرمستقلة ومحددة المعالم
خلال المصدر؛ ففي الفقه  تختلف أدلة مشروعية المنع من السفر في كل منهما من -2

 .مصدرها رباني، أما القانون فوضعي
 الفقه الإسلامي والقانون الجزائري بينالمنع من السفر  ضوابط: الفرع الثاني

ستنتاول بالحديث في هذا الفرع ضوابط المنع من السفر فقها ثم قانونا بعد ذلك نقارن  
      :بينهما

حريــة التنقــل والســفر مــن الأمــور إن  :ق  ه الإس  لاميف  ي الف رالمن  ع م  ن الس  فض  وابط  -أولا 
المباحة في أصلها العام، إلا أنها في بعض الأحيان تخضع للتقييـد؛ إمـا بسـبب الاخـتلال الحاصـل 

أو ربمــا لوجــود مفســدة فيكــون  ؛في بعــض الشــروط والضــوابط الشــرعية الــتي تســمح بحريــة الســفر
التصــرف "؛ لأن 2كــون داخــل دائــرة المبــاح فعلــهالمنــع ســدا للذريعــة، أو احتياطــا للمصــلحة الــتي ت

اس ممــــا يــــرى في إباحتــــه ضــــرراً علــــى أن يمنــــع النــّــ ولي الأمــــر؛ فلــــ3"علــــى الرعيــــة منــــوط بالمصــــلحة
 .4المجتمع
 :ن أهمها ما يليملضوابط الشرعية التي هذا يخضع لو       

                                                 
  .، السالف الذكر23-32: القانون رقممن  31 :المادة: ينُظر -1
 .2-1أحمد خالد الطحان، نور الصباح في فقه تقييد المباح، ص: ينُظر -2
السيوطي، الأشباه : ينُظر. ولة في كتب الفقههذه القاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالسياسة الشرعية والقضاء المتدا -3

 .   111والنظائر، ص
سلطة ولي الأمر  اللاوي،عبد البشير بن المكي ، و 133-132ص، الملكية في الشريعة الإسلامية، علي الخفيف: ينُظر -4

 .131، صفي تقييد المباح
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 ،الدولة نظاموذلك لأن مقصد الشريعة هو حفظ " :ألا يخالف المنع مقصود الشارع -1
وحفـظ نظـام الأمـة "، 1"وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعـصم مـن التفاسـد والتهالك
ضرورات  عتفإذا د ،2"واستدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان

مُل جِئة أو حاجات عامة لنوع من المنع أو التقييد أو الإلزام، ولا يوجد حل لها غير ذلك 
الضرورات تبيح : "كقاعدة  رف الضروري، فإن الأخذ به يكون بناء على قواعد الشرعالتص

الضرورة تقدر "وقاعدة  ،"مة تنُزل منزلة الضرورة الخاصةالحاجة العا"وقاعدة  ،"تالمحظورا
بالضرورة أو الحاجة وليس  امتقيد افيكون حينئذ هذا المنع أو التقييد أو الإلزام مؤقت"، "بقدرها
 .3"لأوامر الشرع امخالف

كالقضاء الشرعي أو المحاكم الشرعية،    :أن يكون المنع صادرا عن الجهات المختصة -2
أو الولي أو الوصي؛ وذلك حتى يكون المنع محققا للغرض الذي شرع من أجله ولا تترتب عليه 

فذة ين ذوي العقليات البد هنا من الرجوع في ذلك إلى العلماء الرباني ولا"نتائج عكسية، 
 .4"فزنِوُن الأمور بميزان الشرع الحنيون الأصول والقواعد، ويمالاجتهادية، الذين يُحكّ  والملكات
وقد اشترط الإمام الشافعي في المفتي أن يكون عارفاً بالكتاب، بصيراً بالحديث النبوي،       

مقاصد  على أعراف الناس، متمكنا من ، مطلعا5الخلافمتمكنا من اللغة العربية ومسائل 
فهم : إنما تحصل درجة الاجتـهاد لمن اتصف بوصفين أحدهما: "6يقول الشاطبي ،الشريعة

 .7"فهمه فيهامكن من الاستنباط بناءً على الـت: شريعة على كمالها، والثانيمقاصد ال
 

                                                 
 .3/233الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، محمد  -1
 .3/114 المصدر نفسه،اشور، الطاهر بن عمحمد  -2
 .1/11ابن نجيم، الأشباه والنظائر،  -3
 .  1ص، نور الصباح في فقه تقييد المباحأحمد خالد الطحان،  -4
 .1/131 الإمام الشافعي، الرسالة،: ينُظر -5
فظ، من أئمة فقهاء إبراهيم بن موسى، الغرناطي، أبو إسحاق، المعروف بالشاطبي، الفقيه، الأصولي، الحا هو: الشاطبي -6

 .231محمد مخلوف، شجرة النور الزكية، ص: ينُظر". الاعتصام"، و"الموافقات: "ه، من مؤلفاته113المالكية، توفي سنة 

 .1/41، الموافقات الشاطبي، -7



 مفهوم المنع من السفر بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المبحث الأول
 

 11 

 
فالمسلم يباح له السكن في أي بقعة من دار  :أن تراعى في المنع المصلحة العامة -3

فيها متى شاء ويرحل عنها إذا شاء، ولا يجوز لأحد أن يقيد إقامته فيجعلها في الإسلام يقيم 
لكن قد توجد بعض ، عليه دخول بعض المدن دون غيرها مكان دون آخر، أو أن يحظر

بهـم جنائيا من  كمنع المشتبه  ؛الأحوال التي تبيح هذا التقييد إذا كان يترتب عليه مصلحة عامة
 .قامة الجبرية ونحو ذلكعه تحت الإالسفر، أو وض

       عمـر بـن الخطابفمن ذلك ما فعله أمير المؤمنين ؛ة ولهذا أصل عند الصحاب      
واسـتبقاهم إلى جانبه ليكونوا له  ،حينما منع كبار الصحابة من مغادرة المدينة رضي الله عنه،

في المباح  كون كل تصرففينبغي أن ي ،1ربمثابة المشيرين الذين يرجع إليهم إذا اقتضت الأمو 
لأن المقاصد هي الغايات التي وُضِعت ؛ قصد من المقاصـد العامة للشريعةعاملا على تحقيق م

 . 2الـشريعة لأجـل تحقيقهـا لمصلحة العباد
المنع مرتبطا بحالة معيّنة، ولوقت محدد، فلو أصدر ولي الأمر قـرارا  كونيجب أن يعليه و       

على التقييد الطار  المرتبط بالظرف أو الحالة التي  ل هذا التشريعحمُ  طارئة،معينـا، وربطه بحالة 
لأن الأحكام الشرعية تدور مع عللها وجودا  ؛يوجد بوجودها ويزول بزوالهاألجأت إليه، والذي 

 . 3وعدما
يشترط القانون الجزائري جملة شروط  :في القانون الجزائري رالمنع من السفضوابط  -ثانيا

 :للمنع من السفر، والتي نوجزها فيما يلي وضوابط
يمكن لقرار المنع من  لا :أن يكون المنع من السفر صادرا من الجهات المختصة -1

السفر أن يكون مشروعا؛ إلا إذا صدر عن الجهات المختصة، ذلك حتى يكتسي صبغة 
 ، وكذا 4بالإحضارفمن الجهات التي تضطلع بإصداره النيابة العامة التي لها أن تأمر  المشروعية،

                                                 
  .41/142ابن عساكر، تاريخ دمشق، : ينُظر  -1
 .133، صالملكية في الشريعة الإسلامية علي الخفيف،: ينُظر -2
 .123-111ص سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، ،البشير بن المكي عبد اللاوي :نظريُ  -3
: على أنه 11: السالف الذكر؛ حيث نصت المادة 32-11: من الأمر رقم 3في فقرتها  113و 11: المادة: ينُظر -4
أبُلغ بها بعد، أن يصدر أمراً بإحضار يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد "
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 . 2، أو عن الإدارة في حالة إدانته بجناية ولم يرد اعتباره1قاضي التحقيق
ماح أحاط المشرع إمكانية السّ ": التحقق من المصلحة عنا إصاار المنع من السفر -2

اب غادرة الترّ بم لا يسمح للطفل القاصرفر من عدمه لبعض الفئات من المجتمع، فذكر أنه بالسّ 
والديه أمرا قضائيا من إحدى الجهات القضائية الجزائرية  كان قد استصدر أحد  الوطني إذا

وتقوم النيابة العامة فور صدور الأمر القاضي بمنع ، فر إلى الخارجالمختصة يقضي بمنعه من السّ 
صالح الشرطة القضائية الواقعة في دائـرة مالطفل القاصر من مغادرة التراب الوطنـي بإخطـار 

 .3"فر إلى الخارجالطفل القاصر من السّ  الإجراءات اللازمة لمنع لتـي تتخذ بغيـر تمهلاختصاصه ا
قد يتعرض المواطن  :أن لا يكون المواطن قا تعرض للسحب القضائي لجواز سفره -3

 ،أثناء ارتكابه لبعض الجرائم سواء كانت جنايات أم جنح إلى عقوبات أصلية، وأخرى تكميلية
 :في مادته. ج. ع. نص عليه ق، وهذا ما 4فرقوبة سحب جواز السّ ومن بين هذه الأخيرة ع

فر لمدة لا تزيد عن خمس يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السّ : "مكرر 12
 ".سنوات في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم

ك القانونية التي يُستند عليها  أي تبيين الحجج الواقعية وكذل :أن يكون القرار مسببا -4
ج . ج. إ. ؛ فقد نص ق5لإصدار الأوامر أو القرارات المقيدة للحريات ومنها التنقل والسّفر

يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضابط : "على أنه
 جناية أو الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في

جنحة من مغادرة التراب الوطني، يسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ لمدة ثلاثة 
أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه إذا تعلق بجرائم الإرهاب أو الفساد يمكن تمديد المنع 

                                                                                                                                               

 ".المشتبه فيه في مساهمته في الجريمة
يجوز لقاض التحقيق حسبما تقتضيه الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم : "من الأمر نفسه على أنه 131: المادة تنص -1

 ".نحاء الأراضي الجزائريةوإيداعه السجن أو إلقاء القبض عليه، وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أ
 .، السالف الذكر33-14:من القانون رقم 32: المادة: ينُظر -2
 .11، صحرية تنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بين الإطلاق والتقييد،  إلياس بوزيت -3
 .السالف الذكر 23-32: ، من القانون رقم11المطة ، 1: المادة -4
 .111ات في الإجراءات الجنائية، صعبد القادر قهوجي، دراس: ينُظر -5
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من حرية التنقل  فر هو حرمان الشخصفقرار المنع من السّ . 1"إلى غاية الانتهاء من التحريات
ويخضع للرقابة بنوعيها الإدارية والقضائية  ،عن الإدارة أو القضاء لمدة معينة يصدروالإقامة 

     .ويكون مسببا
كرّس حق المواطن    33-14: إن القانون: أن يكون الشخص الممنوع مستحقا لذلك -5

يطة ألا يكون محكوما فر مهما كان سنه، شر فر وبالتالي حقه في السّ في الحصول على جواز السّ 
فر جواز السّ : "منه بقولها 2 :عليه في جناية، ولم يرد له الاعتبار، وهذا ما نصت عليه المادة

سند فردي يمنح بدون شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا في جناية ولم يرد 
من تسليمه جواز  ؛ فيتضح من هذه المادة أن المشرع حصر حالات حرمان المواطن2"اعتباره
 .فر في حالة واحدة، وهي ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية ولم يرد له الاعتبارالسّ 
إذا كان المنع صادر من أجل حق خاص، فلا با من مطالبة صاحب الحق بذلك،  -6

فر إلى خارج الوطن، إذا خشي الدائن فرار المدين بالسّ  :وهدذا بناً  على الشرط الاستعجال
، فإن للدائن الحق فيكوإذا    211 : دعوى وقتية لحماية حقه طبقا لنص المادةان الدين حالاا
فللقاضي الحق في اتخاذ أي تدبير "وهذا إذا توافر على عنصر الاستعجال؛  ،ج .إ .م .إ .من ق
 .3"للحفا، على حق المدعي تحفظي

وقامــت بفــرض  إذا تــدخلت الســلطة التنفيذيــة" :أن تك  ون هدن  اك إمكاني  ة ل  تعلم الم  اعي -7
 المواثيــق ة الــتي نصــت عليهــاإقامــة الأفــراد خــارج الأطــر القانونيــفر و السّــقيــود علــى حريــة التنقــل و 

كنــة مالمشــرع الجزائــري وضــع في يــد كــل ذي مصــلحة  فــإن والــتي تعتــبر الجزائــر طرفــا فيهــا،الدوليــة 
لإداري أو أمــــام وذلــك ســواء أمــام القاضــي ا ،حقوقــه جــوء إلى القضــاء لحمايــة هــذا الحــق ورداللّ 

 .4"بحسب الحالة القاضي الجزائي
 

                                                 
 .، السالف الذكر32-11 :رقم من الأمر 1مكرر 32: المادة: ينُظر -1
 .، السالف الذكر33-14 :رقم من القانون 32 :المادة -2
 .114، ص(مقال)الكويتي  حول منع المدعى عليه من السفر في القانونفتحي والي،  -3
 .وما بعدها 131 التشريع الجزائري بين الإطلاق والتقييد، صإلياس بوزيت، حرية تنقل الأشخاص في -4
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 :في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري رالمنع من السفضوابط  بين المقارنة -الثثا
مــن خــلال مــا تم تناولــه ســابقا نســتنتج وجــود نقــاط تشــابه واخــتلاف بــين الفقــه والقــانون       

  : نوجزها فيما يلي
  :أوجه التشابه -1
 . الجهة المختصة ا عنيكون قرار المنع صادر  أنكلاهما يوجب  - أ

كل منهما يوجب مراعاة المصلحة العامة مع إمكانية مطالبة صـاحب الحـق منـع مـن عليـه  - ب
 .الحق من السفر حتى يوفيه حقه

 .يشترط كل منهما تسبيب القرار - ت
 :أوجه الاختلاف -2
ب كل المسائل يخضع الفقه الإسلامي إجراء المنع من السفر إلى قواعد فقهية تستوع -أ

وتقييد المباح خلافا للقانون الجزائري الذي يعوزه  الفرعية؛  كقاعدة المصلحة ومبدأ سد الذرائع
 .ذلك

تحتكم صوابط المنع إلى جانب الضوابط المشار إليها في الفقه الإسلامي الجانب  -ب
 .الأخلاقي المنبعث أساسا من الإيمان بالله تعالى وهذا ما لا يعرفه القانون

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 :المبحث الثاني
 هوالجهات المختصة بإصاار  حالات المنع من السَّفرو  طبيعة

 القانون الجزائريو الفقه الإسلامي  بين 
 :وفيه مطلبان

 المنع من السَّفر  طبيعة وحالات: المطلب الأول
 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

 من السفر بالمنع  ةالمختصالجهات : المطلب الثاني
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 
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 المنع من السَّفر طبيعة وحالات: المطلب الأول
 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري  

 المنع من السفر في الفقه الإسلامي طبيعة وحالات: الفرع الأول
وُجدت مبثوثة في شتى فروع الأمثلة التطبيقية المتعلقة بالمنع من السفر والتي  خلالمن       

تبيّن أن طبيعة المنع من السفر تختلف باختلاف حالة المنع؛ فهي لا تخرج عن  ،الفقه الإسلامي
 :، وتفصيلها يكون على النحو الآتيمعان  أربعة 
الفقه الإسلامي أجاز لولي الأمر اتخاذ  بما أن" :تحفعيالسفر إجرا   المنع من -أولا

عزيرية لإجبار المدين المماطل على قضاء دينه، ومن تلك العقوبات إجراءات وفرض عقوبات ت
 .1"نجد إجراء منع المدين من السفر

إن كــان الــدين  ،ر مــن الســفروســاتفــق جمهــور الفقهــاء علــى أن للــدائن منــع مدينــه المحيــث       
بــأن  وذلـك ؛2أم مأمونــا وســواء أكـان مخوفــا كالجهـاد وسـواء أكــان سـفره طــويلا أم قصـيرا، حـالا،
 نتفـاءلا ؛لأن قضـاء الـدين واجـب مقـدم علـى السـفر لدائن أمره للحـاكم ويطالـب بالـدين؛يرفع ا

الـم لصـاحب  بالسـفر هوتأخر المدين بتسـديد مـا عليـه مـن ديـن عنـد حلـول أجلـ، الضرر حينئذ
في قضـاء دينـه  فمماطلة المدين الموسر" ،3»هُ تَ وب َ قُ عُ وَ  هُ ضَ رأ عِ  لُّ يُحِ  اُ اجِ وَ الأ  يُّ لَ « :ه لقول؛ الحق

 ،4"بالحبس "عقوبته"مبيحة لتغليظ القول في عرضه وشكواه، وفسر أكثر أهل العلم كلمة 
 المدين المعسر من السفر، إلا إذا أقام كفيلا بدينه، فحينئذ لا يجوز منعه، 5ومنع ابن تيمية 
 

                                                 
  .211محمد عثمان شبير وآخرون، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، ص -1
، ، والشيرازي، المهذب3/222 والدسوقي، حاشية الدسوقي، ،1/413 ،حاشية رد المحتارابن عابدين، : ينُظر -2
 .4/342، ، وابن قدامة، المغني1/323
 . 21صينُظر سبق تخريجه  -3
، وابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/211، والكاساني، بدائع الصنائع، 1/414الجصاص، أحكام القرآن،  -4
 .3/411، والبهوتي، كشاف القناع، 2/211
يمية، الفقيه، المجتهد، الحنبلي، هو أحمد بن عبد الحليم، الحراني، الدمشقي، أبو العباس، تقي الدين، ابن ت :ابن تيمية -5

مجموع : "ه، له مؤلفات كثيرة منها121ه، أفتى ودَر سَ وهو دون العشرين، توفي بدمشق سنة 221ولد بَحراّن عام 
 .4/411ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، : ينُظر". منهاج السنة"، و"الفتاوى
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ريم مـن طلبـه، فـإذا ر في البلد الـذي يسـافر إليـه، فـلا يـتمكن الغـوسِ ودليله أن المدين المعسر قد يُ  
    .1ة كفيل طالبه بإحضارهكان ثّ 
 ،ويحل قبل قدومه من السفر ؛إذا كان الدين مؤجلا المدين من السفر كما منع الحنابلة      

كان الدين يحل بعد قدومه، وأساس هذا المنع هـو أن السـفر يترتـب  أو إذا كان السفر مخوفا ولو
لأنــه بهــذا  ؛ده المحــدد، إلا إذا قــدم كفــيلا مليئــا أو رهنــاعــعليــه تــأخير اســتيفاء حــق الــدائن في مو 

 .3"فالمنع من السفر أُجِيز للحفا، على مال الدائن" ،2الضمان ينتفي الضرر للدائن
نــدب لمــن عليــه ديــن اســتئذان يُ : "4القليــوبيالســفر دون إذن دائنــه، قــال  فــلا يجــوز للمــدين      

ذلـك بـأن منـع المـدين "؛ 5"دون علمـه ورضـاه أو قضـائهدائنه، وإن قل الدين، ويحرم عليه السـفر 
من السفر هو وسيلة أو إجراء تحفظي على أمواله حـتى لا يفـر بهـا إلى خـارج الـبلاد، أو يعرضـها 

  . 6"للهلاك بسبب السفر، فيُمنع من السفر بماله لئلا يُضَي عَ على الدائن حقه
تـدابير تهـدف للوقايـة  الاحترازيـة جراءاتويقصد بالإ" :لمنع من السفر إجرا  احترازيا -ثانيا

وهـي بهـذا المعـنى نجـد أنهـا لا  .المفاسـد ودرءقيـق المصـالح لتح ؛عمّا نهى الله عنه من أقوال وأفعال
 .7"تتعلق بجانب بل تشمل كل ما يعتبر من إجراءات للوقاية من المحظورات الشرعية

 :الآتية يدخل تحت هذا الإجراء الاحترازي حالات المنعو        
 
 

                                                 
 .3/411البهوتي، كشاف القناع، : ينُظر -1
، والبهوتي، المصدر 2/111، والشربيني، مغني المحتاج، 3/222سوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الد: ينُظر -2

 .3/411السابق، 
 .211211، ص(دراسة مقارنة)إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين، المنع من السفر  -3
القليوبي، فقيه شافعي، من أهل قليوب بمصر، له  هو أحمد بن أحمد، ابن سلامة، أبو العباسي، شهاب الدين: القليوبي -4

عمر : ينُظر. ه1321، توفي سنة "تحفة الراغب: "شروح وحواش  ورسائل وكتاب في تراجم جماعة من أهل البيت سماّه
 .1/141رضا كحالة، معجم المؤلفين، 

  .2/142قليوبي وعميرة،  حاشيتاالقليوبي،  -5
  .222قهية في قضايا اقتصادية معاصرة، صمحمد عثمان شبير وآخرون، بحوث ف -6
 .13، ص(دراسة فقهية)منى سمير محمد أبو عريبان، تدابير الدولة للوقاية من الجريمة  -7
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الحنفيـة فقهـاء ذهـب  :عنه ا زوجه ا المت وفىحالة منع س فر الزوج ة المطلق ة الرجعي ة أو  -1
لَا ﴿: تى يراجعهــا؛ وذلــك لقــول إلى أنــه لا يجــوز للــزوج أن يســافر بمطلقتــه الرجعيــة حــ مالــكو 

نَ إِلاَّ أَنأ يَ أأتيِنَ بِفَاحِشَ ة   رُجأ رجُِوهُدنَّ مِنأ بُ يُوتِهِنَّ وَلَا يَخأ :  قولـهف، [31:قالطـلا]﴾مُبَ ي ِّنَ ة  تُخأ
أو غـــير  أو عمــرةفـــلا يجــوز لــه المســافرة بهــا، ســـواء كــان ســفر حــج  كنايــة عــن المعتــدات؛ "هــن"

لَا ﴿: قولـــــه يراجعهـــــا لعمـــــوم  ذلـــــك، لا مـــــع زوجهـــــا ولا مـــــع محـــــرم حـــــتى تنقضـــــي عـــــدتها أو
نَ  رُجأ رجُِوهُدنَّ مِنأ بُ يُوتِهِنَّ وَلَا يَخأ فـلأن  ؛العـدة لمـا منعـت أصـل الخـروج لأن ؛[31:الطلاق]﴾تُخأ

 2للمــرأة لحــديث رســول الله ؛ 1ولــيس لزوجهــا أن يســافر بهــا ،الســفر أولى إلىنــع مــن الخــروج تمُ 
، 3»هُ لَ جَ أَ  ابُ تَ كِ الأ  غَ لُ ب أ ى ي َ ت  حَ  كِ تِ يأ ي ب َ ي فِ ثِ كُ مأ اُ « :فقال ؟عتد في بيت أهليهل أ :التي سألته

 . 5"ة ليس لها أن تخرج إلى الحج، ولا إلى غيرهن المعتدة من الوفاإ" :4وقال ابن قدامة
رم اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يُحــ :ن  ع س  فر الم  رأة بغي  ر مح  رم للح  ج أو العم  رة أو غيرهدم  ام -2

            رســـول الله لحـــديثبمفردهـــا، وأنـــه لا بـــد مـــن وجـــود محـــرم أو زوج معهـــا؛  تســـافر علـــى المـــرأة أن
 :» َِمِنُ با لَ  ة  إلاَّ مَ  عَ ذِي لَا يَحِ  لُّ لِامأ  رَأَة  تُ   ؤأ م  وَليَ أ خِ  رِ أَنأ تُسَ  افِرَ مَسِ  يرَةَ يَ   وأ مِ ارأ للَّ  هِ وَالأيَ   وأ

رَم    فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنُهى عنه المرأة بغير زوج أو " :7قال النووي، 6»هَاعَلَي أ مَحأ
 أو 

                                                 
 .231، والشافعي، الرسالة، ص4/111، والإمام مالك، المدونة، 3/232الكاساني، بدائع الصنائع، : ينُظر -1
 .2/124الجصاص، أحكام القرآن، : ينُظر.  سعيد الخدري هي الفريعة بنت مالك بن سنان، وأخت أبي -2
، والترمذي في 3/231، 2333: رواه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، حديث رقم -3

 قال محققا السنن واللفظ لأبي داود، ،3/133، 1234: سننه، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ حديث رقم
 " إسناده صحيح: "شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قرة بللي

عبد الله بن أحمد، أبو محمد، موفق الدين، ابن قدامة المقدسي، الفقيه الحنبلي، المجتهد، كان عالم أهل  هو :ابن قدامة -4
روضة الناار في "و ،"المغني في الفقه" :تأليفهه بدمشق، من 223ه بنابلس، وتوفي سنة 141الشام في زمانه، وُلِدَ سنة 

  .3/211ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، : ينُظر". أصول الفقه
 .1/121ابن قدامة، المغني، : ينُظر -5
  .2/111، 1331: مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقمرواه  -6
ي، أبو زكريا، محيي الدين، علامّة بالفقه والحديث، حتى لقب هو يحيى بن شرف، الحوراني النووي، الشافع: النووي -7

،   "منهاج الطالبين: "ه، من تأليفه212ه بنوى قرية من قرى حوران بسورية، وتوفي سنة 231بالحافظ، وُلِدَ سنة 
 .    1/311تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، : ينُظر". رياض الصالحين"، و"روضة الطالبين"و
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كـي الإجمـاع علـى وقـد حُ  سواء كان ثلاثة أيام أو يومين، أو يوماً، أو بريداً، أو غير ذلك، حرم،

تحـــريم ســـفر المـــرأة بـــلا محـــرم، إلا لســـفر الحــــج والعمـــرة، والخـــروج مـــن دار الشـــرك، أو الفـــرار مــــن 
في الشـــريعة الإســـلامية ألا تســـافر المـــرأة وحـــدها، بـــل يجـــب أن تكـــون  والأصـــل المقـــرر، 1"الأســـر

ن محـرم أو زوج، هـو سـفر المـرأة للحـج والعمـرة دو فبصحبة زوجها أو مع محرم لها، وأمـا الاسـتثناء 
 .سفرها إذا توافرت الرفقة المأمونة أو أمن الطريق 2فقد أجاز بعض الفقهاء

لسـد الذريعـة فَـيبُـَاحُ  مَ حُـر  لذاتـه لا يُـبـَاحُ إلاّ للضـرورة، وأمـا مـا  مَ حُـر  ومما لاشـك فيـه أن مـا "      
 .3"اً للذريعةللحاجة، ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدّ 

 4ذهب جمهـور الفقهـاء: ع الحاضنة من السفر بالمحضون إذا كان في ذلك الأصلحمن -3
، أمــا 5إلى أنــه إذا أراد أحــد الأبــوين الســفر بالولــد والآخــر مقــيم، فــالمقيم أحــق بحضــانته 4الفقهــاء

إن ســـافرت الأم بالمحضـــون بغـــرض الانتقـــال أو الانقطــــاع في مكـــان آخـــر، ســـقطت حضــــانتها، 
 بالحضـــانة بعـــدها، وقـــد حـــدد عنـــد المالكيـــة مســـافة الســـفر وانتقلـــت الحضـــانة إلى مـــن هـــو أولى
المســقطة لحــق الحضــانة بســتة بُـــرُد

 وذهــب، 7فــأكثر علــى المعتمــد، أو مســافة بريــدين علــى قــول 6
، أما الصحيح عنـد 8إلى عدم التفريق بين السفر الطويل والقصير -في الأصح عندهم- الشافعية

 . 9قول عند الشافعية أيضاعند الحنابلة فهو التحديد بمسافة القصر، وهو 
 

                                                 
 .    1/133النووي، المنهاج،  -1
 .3/441، وابن حجر، فتح الباري، 41، صالدردير، أقرب المسالك، و 1/31ابن قدامة، المغني،  -2
 .  321-1/324معاصرة،  ىيوسف القرضاوي، فتاو  -3
  .  1/242السابق،  ، وابن قدامة، المصدر3/121، زي، المهذب، والشيرا2/211مالك، المدونة،  :ينُظر -4
 .2/341الشنقيطي، شرح زاد المستقنع،   -5
: ينُظر .كلم133، والستة برد امتر  1141، والميل امتر  22112 انساويفهما يُ  ؛ميلا أو أربعة فراسخ 12: لبريدا -6

 .3/211الزحيلي، الفقه المالكي الميسر،  وهبة
 .113خليل، المختصر، ص: ينُظر -7
 .2/113، جواهر العقود، المنهاجي: ينُظر -8
 .1/242، السابق المصدرابن قدامة، : ينُظر -9
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شارع أو الطفل غير البالغ الذي يوجد في ال: "ط بأنهّيالل ق فَ عُر  : منع السفر باللقيط -4

ابن  كان الملتقِطُ غير أمين، يقول  إذا، فيمنع السفر باللقيط 1"يعرف نسبه ضال الطريق ولا
 فالغرض"؛ 2"ويبيعه لئلا يدعي رقه فر به؛من السّ  عَ نِ مُ غير أمين،  طُ فأما إن كان الملتقِ : "قدامة

من التقاط اللقيط حفظ حريته ونسبه، فالمنع كان بسبب وقوع الضرر، الذي يتمثل في الخوف 
 .3"عليه من استرقاقه من الملتقط ثم يبيعه

عن الخروج من  نهى رسول الله " :منع السفر من وإلى البلا الذي يعهر به الطاعون -5
وحتى يمكن ، عرض للبلاءلما في ذلك من التّ  ؛إليهان أو الدخول رض التي وقع بها الطاعو الأ

بالحجر في الفقه المعاصر ما يعبر عنه  وهو، لانتشار الوباء ومنعاحصر المرض في دائرة محددة، 
ا، وهدَ لُ خُ اأ ض  فَلَا تَ أرأ بِ  ونِ اعُ الطَّ إِذا سَمِعأتُمأ بِ «:  رسول الله قول ، والذي مستنده4"الصحي
هَاأرأ بِ  عَ وَإِذا وَقَ  رجُوا مِن أ فهذا النهي الوارد في الحديث دليل على منع  .5»ض  وَأنَ أتُم فِيهَا فَلَا تخأ
ن؛ وذلك لتجنب الأسباب المؤذية والبعد عنها والأخذ الطاعو ب الموبوءالبلد السفر من وإلى منع 

 .6بالعافية
صـحابة مـن ال ب الخليفـة عمـر بـن الخطـا منـع: منع كبار الص حابة الخ روج م ن الماين ة -6

 بروزكــ بعــض المفاســد لــدرء انتشــاروذلــك  ،بــإذن البلــدان إلا إلىالخــروج و الانتشــار في الأمصــار، 
 إلىاجته ـــــــــــحـالح كــــولتحقيق بعض المص 7رق واهور العصبية بين المسلمينـــوالف الأحــــــــــــــزاب

 

                                                 
  .2/211 سيد سابق، فقه السنة، -1
 .2/111 ،المغني ،ابن قدامة -2
 .1/44الموسوعة الفقهية الكويتية،  -3
 . 1/411، صالمرجع السابق، سيد سابق -4
        .1/133، 1121: كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم   أخرجه البخاري في صحيحه، -5
الحصين، المنع من السفر  إبراهيم بن عبد الرحمنبن  وإسحاق ،331-21/333عة الفقهية الكويتية، الموسو  :ينُظر -6
 . 212ص ،(دراسة مقارنة)
 .41/142ابن عساكر، تاريخ دمشق، : ينُظر -7
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 لجلب المصالح جواز المنع من السفروالنوازل، وهو دليل قوي على  بعض الأقضيةفي  متهاستشار 

 . 1أو درء المفاسد 
دينَه وخاصة  على المسافرإذا خِيفَ هذا السفر منع الفقهاء : "منع السفر لبلاد الكفار -7

كان   وأحصلوا على العلم الكثير وتبصروا في دينهم،  الذين قد كانوا من إذافئة الشباب، إلا 
: رسول الله قال ، 2"لا يذهبوا مذاهب تضرهممعهم من يراقبهم ويلاحظ سلوكهم حتى 

لأن من : "في الفروع وذلك 4قال ابن مفلح. 3»نَ يأ كِ رِ شأ المأ  عَ مَ  امَ قَ أَ  م  لِ سأ مُ  لِّ كُ   نأ مِ  ي ٌ رِ ا بَ نَ أَ «
نصرهم، ويرغب في  من يقيم من المسلمين عندهم متهم في أنه يكثرّ جمعهم، ويقصد

 .5"دينهم
 ومثاله المنع بسبب المحافظـة علـى حقـوق الوالـدين، :حق المنع من السفر لخوف ضياع -ثالثا

وقــد وُجــد هــذا المثــال التطبيقــي في الفقــه . فيكــون لخــوف هــلاك مــن يقــوم بخــدمتهما ورعايتهمــا
ـــد مـــن الســـفر للجهـــادالحنفيـــة  الإســـلامي؛ فقـــد منـــع أو بـــإذن  ،المســـلمين بغـــير إذن الأبـــوين الول

  .6المسلمينكأن ينزل العدو بقوم من   ؛ الجهاد إلا إذا تعيّن  ؛لآخر كافراأحدهما إن كان ا
للشـــافعي الـــذي أجــاز لـــلأب الكـــافر منــع ولـــده مـــن الأســفار والأخطـــار، إلا في الجهـــاد،  خلافــا

 .7لأنه متهم فيه، تعاطفا مع أتباع دينه ؛فليس له المنع
 

                                                 
 .133، صالملكية في الشريعة الإسلامية علي الخفيف،: ينُظر -1
  . 1/313، ابن باز موع فتاوىمج ،ابن باز -2
، 4/211 ،2241 :رقمحديث النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، كتاب الجهاد، باب   في سننه،أبو داود رواه  -3

 ".إسناده حسن: "قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قرة بللي
الدين، فقيه، أصولي، محدّث، حنبلي المذهب، المقدسي، أبو عبد الله، شمس  مفرح هو محمد بن مفلح، بن: ابن مفلح -4

ابن : ينُظر". المقنعشرح كتاب "، و"كتاب الفروع: "ه، من مصنفاته123وُلِدَ ونشأ ببيت المقدس، وتوفي في دمشق عام 
 .1/343العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 

 . 2/122ابن مفلح، الفروع،  :نظريُ  -5
     .3/214السمرقندي، تحفة الفقهاء، : ينُظر -6
    .4/111الشافعي، الأم، : ينُظر -7
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 »؟كَ ااَ الِ    وَ  ي  حَ    أَ «: الــــذي اســــتأذنه في الجهــــاد فقــــال 1للرجــــل وحجــــتهم حــــديث النــــبي    
 ابــذل جهــدك في إرضــائهما وبرهمــا فيكتــب لــك أجــر أي؛ 2»اأ اهِد  جَ ا فَ مَ  يهِ فِ فَ «: نعــم، قــال:القــ

ن مـــن بـــر الوالـــدين والإحســـان إليهمـــا اســـتئذانهما عنـــد الرغبـــة في لأ ؛الجهـــاد في ســـبيل الله تعـــالى
لـدين؛ فر غير الواجب يحرم في حال عدم إذن الوافر، بل إن بعض الفقهاء نصّ على أن السّ السّ 

 .3لأن برهما مقدم على الجهاد الذي لم يتعين؛ ولأن لزومهما نوع من أنواع الجهاد
فيه من ناقص الأهلية كالسّ  4الفقهاء هورجممنع  :المنع من السفر لنقصان الأهدلية -رابعا
خوفا على ضياع ماله ورعاية لمصلحته، فالشافعي  ؛فر إلى الحج والعمرة دون إذن الوليالسّ 

وَلا ﴿: لقوله  ؛5فيحجر عليه ،فيه يُضَيٍّعُ ماله فيما لا فائدة فيهبأن السّ لك في ذاحتج 
وَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمأ قِيَاماً  تُوا السُّفَهَاَ  أَمأ سُوهُدمأ وَقُولُوا لَهُمأ قَ وألًا  تُ ؤأ وَارأزقُُوهُدمأ فِيهَا وَاكأ

فيه ذلك أن السّ "فهاء الأموال، منع إتيان السّ ، فهذه الآية تشريع في [31:ءالنسا]﴾مَعأرُوفاً
 .لنقصان أهليته فرفيه من السّ ؛ مما يدل على جواز منع السّ 6"صرف فيهمبذر لماله فمُنِعَ من التّ 
 القانون الجزائريالمنع من السفر في  طبيعة وحالات :ثانيالفرع ال

الة المنع وسبب اتخاذه والجهة في القانون الجزائري بحسب حالمنع من السفر تختلف طبيعة       
 :المصدرة له، وعليه سنقسم حالات المنع باعتبار الطبيعة وذلك على النحو الآتي

 :هيالتدابير الاحترازية إذا كانت  :للمنع من السفروالاحترازية الطبيعة الوقائية  -أولا
ة الإجرامية لدرء الخطور  ؛تخذ حيال أشخاصالقضائية تُ  ذات الصفة الإجراءاتمجموعة من "

 في المادة الأولى نص  ،ج. ع. قفإن  ،7"منهم مستقبلا تمـعلمجالكامنة في أشخاصهم لحمايـة ا

                                                 
 .  1/221ابن عبد البر، الاستيعاب، : ينُظر. رضي الله عنه جاهمة بن العباس بن مرداس :الرجل -1
   .4/11، 3334: ديث رقمحباب الجهاد بإذن الأبوين، كتاب الجهاد والسير، البخاري في صحيحه،   رواه -2

 .141-2/143، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني: ينُظر 3-
 .11/132 ،شرح الهداية البناية لعيني،ا، و 34ص ،القوانين الفقهية ،ابن جزي، و 3/112 ، الذخيرة،لقرافيا :ينُظر -4
 .2/123، الأمالشافعي، : ينُظر -5
 .1/122البغوي، شرح السنة،  -6
 .23ص قانون الوضعي،التدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية وال ،حامد محمد أحمد -7
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 هنيقنبت التشريع الجزائي الجزائري يمتاز؛ ف"بغير قانون لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمـن": منه
، وعليه فإنه 1"التكميليةضمن ما يسمى بالعقوبات  ا في قانون العقوباتينهدو تتدابير الأمن و ل

 :يندرج تحت الطبيعة الاحترازية حالات منع من السفر هي كالآتي
يمكن ": ج على أنه. ج. إ. نص ق :جنحة المنع من السفر حال التحري في جناية أو-1
أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح  ... وكيل الجمهورية لضرورة التحرياتل

 .2"من مغادرة التراب الوطني ضلوعه في جناية أو جنحة
يسري أمر المنع من : "وبالنسبة لمدة المنع فقد جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة أنه      

أشهر قابلة للتجديد مرة  ثلاثةمغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لأحكام الفقرة السابقة لمدة 
أو جنحة، ع الجرائم سواء كانت جناية أشهر وهذا في جمي ستة؛ أي قد تكون مدة المنع "واحدة

وذلك بنصه في الفقرة الثالثة  ؛إلا أنه استثنى من هذه المدة الجرائم المتعلقة بالإرهاب أو الفساد
غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية : "من نفس المادة

      ...." الانتهاء من التحريات
أن  ،بالمشرع عندما أعطى صلاحية المنع من السفر لوكيل الجمهورية الأجدىلقد كان "      

لا أن يجعلها في جميع الجرائم والجنح، فكان عليه أن  ،يحدد الجرائم التي يمنع فيها من السفر
 .3"الجنايات أو الجنح التي لها علاقة بالسفر أو مغادرة التراب الوطني عل هذا المنع فييج

المنصوص  4الفسادو  قضايا الإرهاب إضافة إلى برز الجرائم التي لها علاقة بالسفرأومن بين       
 .إلخ...الهجرة غير الشرعية، والتهرب الضريبي: المنصوص عليهما صراحة في المادة أعلاه

                                                 
 . 13، ص(دراسة مقارنة)مناني، دور التدابير الاحترازية في ردع المجرم وحماية المجتمع  نور الدين -1
 .، السالف الذكر32-11: رقممن الأمر  1مكرر  32: المادة -2
مارة عبد الحميد وكورتل عبد المنع من السفر إلى الخارج هل هو إجراء قضائي أم تقييد لحرية التنقل، ع: بعنوانفيديو،  -3

  m.youtube.com/watch:من الرابط 11:33على الساعة 21/10/9102حملناه من اليوتيب يوم الحفيظ، 
م، يقضي بفتح تحقيقات ابتدائية 2311-34-31لس قضاء الجزائر بيانا صحفيا يوم أصدرت النيابة العامة لدى مج -4

، وفي هذا الإطار أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أوامر بالمنع في قضايا فساد وتهريب الأموال إلى الخارج
 . آخر البحث 1الملحق : ينُظر .من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي
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هذا وإن مرحلة التحري والتحقيق قد تستدعي اتخاذ إجراءات شبيهة إلى حد ما بالمنع       

يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضيه الحالة أن ": ج، على أنه. ج. إ. ق من السفر فقد نص
وتكون تلك الأوامر ...  يصدر أمرا بإحضار المتهم أو إيداعه السجن، أو إلقاء القبض عليه

أن يجد  يمكن ، فبموجب هذه الأوامر الصادرة1"نافذة المفعول في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية
 .2وعا من مغادرة التراب الوطني من الأماكن المخصصة لذلكنفسه ممنالمشتبه فيه 

في هذا الحالة يكون المنع تلقائيا؛ : المنع من السفر في حالة توقيع العقوبات الأصلية -2
 .لأن المحكوم عليه قد سلبت حريته وأودع في السجن إما مؤبدا أو مؤقتا

لقد أورد المشرع جملة من : يةلمنع من السفر في حالة توقيع بعض العقوبات التكميلا -3
فر بل العقوبات لها علاقة بتقييد حرية المحكوم عليه والتي من شأنها أن تجعله ممنوعا من السّ 

فر ؛ كتحديد الإقامة وسحب جواز السّ "العقوبات التكميلية"وشبيهة له وقد أطلق عليها 
 .3إلخ...

ج، يلُزم المحكوم عليه . ع.من ق 11و 3البند  1:وادحسب الم: فبالنسبة لتحايا الإقامة -أ
بأن يقيم في نطاق إقليمي لا يتجاوزه إلى غيره، يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، 
ويبدأ تنفيذها من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه، أين يجد نفسه 

 . ممنوعا من حريته في التنقل والسفر عموما
يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة " :ب جواز سفروبالنسبة لسح -ب

لا تزيد عن خمس سنوات في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق 
 .لعدم وجود جواز السفرإلى الخارج فيُمنع المحكوم عليه هنا تلقائيا من السفر  ،4"بالحكم

 
                                                 

، المؤرخ 111-22: م، يعدل ويتمم الأمر رقم2311-31-23، المؤرخ في 32-11: من الأمر رقم 131 :المادة 1-
 .     م2311-31-21، المؤرخة في 41ر، ع. ج، ج.إ. م، المتضمن ق1122-31-31 في
 .22-21، صحرية التنقل في النظام القانوني الجزائري، طيبيأمقران : ينُظر -2
 .، السالف الذكر23-32: من القانون رقم 31: المادة: ينُظر -3
  .السالف الذكر 23-32: القانون رقممن  1مكرر 12 :المادة -4
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إذا أراد الشخص : "على أنه 1ج. أ. من ق 21 :ادةتنص الم :منع السفر بالمحضون -4
 الموكل له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة له أو 

فثبوت الحق في الحضانة حال سفر الحاضن أو  ،"إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة المحضون
 .ادة مع مراعاة مصلحة المحضونعدمه متروك أمر تقديره لقاضي الدعوى وذلك حسب الم

من : "م بأنه1113-32-11ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  هذاو       
المقرر شرعا وقانونا أن إسناد الحضانة يجب أن تراعى فيه مصلحة المحضون والقيام على تربيته 

 تسكن في بلد أجنبي بعيدا عن فإن إسناد حضانة الصغار إلى الأم التي على دين أبيه، ومن ثمَّ 
 .2"مخالفا للشرع والقانون ويستوجب نقضه عد قضاءً يُ  ،رقابة الأب

في حالة وجود أحد : "م بأنه1111-12-21المؤرخ في  كما قضت به أيضا في القرار       
الأبوين في دولة أجنبية غير مسلمة، وتخاصما على الأولاد بالجزائر فإن من يوجد بها أحق بهم 

 .، وعليه يمنع من السفر بالمحضون إلى الخارج3"لو كانت الأم غير مسلمةو 
 . بحكم أن القضاء هو من يصدرها ؛طابع قضائي ذكورة ذاتوهذه الحالات الم      

إن المقصــــود بحــــالات الظــــروف  :المن    ع م    ن الس    فر ف    ي ح    الات الع    روف الاس    تثنائية -5
لحالـة الاسـتثنائية، وحالـة الحـرب؛ قـد تقتضـي هـذه حالة الطوار ، وحالة الحصـار، وا 4الاستثنائية

الحــالات منــع حريــة التنقــل والســفر منعــا تامــا إلى مكــان معــين، إذا كــان ذلــك هــو الحــل الوحيــد 
مـن أخطـر  7وحالـة الحصـار 6وتعتـبر حالـة الطـوار  ؛5للحفا، على الأمـن العـام والسـكينة العامـة

ـــأخطــر ح ـــالات الظــــ ات أن ــــــرية التنقــل والســفر، وعليــه يُخــوّل للسلطـــــــروف الاســتثنائية علــى حــــ
 ذ ـــــتتخ

                                                 
 . ج. أ. م، المتضمن ق1114-31-31، المؤرخ في 11-14: من القانون رقم 21: المادة -1
 .111، ص1111، 4ع، ق. ج: 11313 :ملف رقم -2
 .21، ص1111، 3ع، ق. ج: 12111 :ملف رقم -3
ة التي من شأنها المدبرة، وكل الحالات الخطير  أحداث الحرب والفن، والثورات والانقلابات الظروف الاستثنائيةيقُصد ب -4

 .13تميمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، ص: ينُظر. المساس بالنظام العام وتهديده
 .114ص النظام القانوني للمنع من السفر،حسن محمد هند، : نظريُ  -5
 .، السالف الذكر44-12: قمتم الإعلان عنها بموجب المرسوم الرئاسي ر  -6

 .سالف الذكرال ،112-11 :رقم تم تقريرها بموجب المرسوم الرئاسي 7-
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كل الإجراءات التي من شأنها استتباب الأمن في المنطقة المعلن فيها إحدى هذه الحالات؛ من 

 . 1إلخ...وضع تحت الإقامة الجبرية، وحظر للتجوال، واعتقال إداري، ومنع للإقامة 
نشير في هذا الصدد إلى أن الأشخاص : كريةالمنع من السفر بسبب الخامة العس -6

المرتبطين بأداء الخدمة العسكرية والبالغين لسن الإلزام العسكري والذين صدرت في حقهم نشرة 
البحث العسكرية، تقُيد حريتهم في السفر إلى الخارج طالما أنهم مرتبطون بواجب أداء الخدمة 

ويعاقب  طنية ولم يلب، يعتبر في حالة عصيانالعسكرية، وعليه فإن كل مدعو لأداء الخدمة الو 
 . 2أمام المحاكم العسكرية طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري

اشترط القانون الجزائري على كل مواطن يسافر إلى : منع السفر باون جواز السفر -7
الخارج، أن يكون حاملا لجواز سفر قيد الصلاحية؛ ومن دونه يمنع من مغادرة وطنه، وذلك 

يجب على كل مواطن جزائري يسافر إلى الخارج أن يكون حاملا لأحد سندات السفر : "هبنص
، أما بالنسبة للجزائريين الذين هم في الخارج وأضاعوا جواز سفرهم، يشترط لدخولهم إلى 3..."

إلى الجزائر رخصة المرور القنصلية تُسلم لهم من قبل المراكز الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية 
                                                                             .  4نها يمنعون من الدخولومن دو 

تعتبر تأشيرة القنصلية الرخصة  :المنع من السفر لعام وجود تأشيرة الاخول القنصلية -8
لأجانب التي يُسمَح بمقتضاها للشخص الدخول إلى إقليم دولة الوجهة، وكما أن الرعايا ا

يتطلب دخولهم إلى التراب الوطني وجوب الحصول على تأشيرة الدخول، فإنه وبالمقابل قد يجد 
الجزائريون أنفسهم ملزمين بالحصول على تأشيرة الدخول لبعض البلدان حتى لا يمنعوا من 

 .5ذلك

                                                 
 .، السالف الذكر44-12: رقم الرئاسيمن المرسوم  1و 2و 1: المادة :نظريُ  -1
 ر، .المتعلق بالخدمة العسكرية، ج ،م2314-31-31 ، المؤرخ في32-14 :رقم ن القانونم 34 :المادة: ينُظر -2
   .م2314-31-13، المؤرخة في 41ع
 .السالف الذكر ،33-14:رقممن القانون  2 :المادة -3
 . 11، صحرية تنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بين الإطلاق والتقييدبوزيت إلياس، : ينُظر -4
 .  23-11، صالمرجع نفسهبوزيت إلياس، : ينُظر -5
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يوجب ": المنع من السفر حال عام وجود رخصة مسبقة لمغادرة التراب الوطني -9

الحصول على إذن مسبق؛  -نظرا لحساسية الواائف التي يشغلونها-ن على بعض الفئات القانو 
    .1"للخروج من التراب الوطني، وبدون هذه الرخصة قد يمنعون من ذلك ومن بين هذه الفئات

الحصول على ترخيص مسبق لمغادرة  32-32 :رقم أوجب عليهم الأمر: فئة العسكر -أ
ألا تمس حرية تنقل العسكري الموجود في نشاط الخدمة عبر التراب  يجب: "التراب الوطني بنصه

يخضع التنقل خارج التراب الوطني لترخيص ... الوطني، بأي حال من الأحوال بممارسة واائفه 
 .2"مسبق يُحدد عن طريق التنظيم

بالحصول مسبقا  322-13 :رقم ألزمهم المرسوم التنفيذي: فئة موظفي الأمن الوطني -ب
لا يمكن لموافي الأمن الوطني مغادرة التراب الوطني : "رخصة لمغادرة التراب الوطني بنصهعلى 

 .3"إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين
-13 :رقم اشترط عليهم المرسوم التنفيذي :فئة المستخامين الشبيهين بالأمن الوطني -ج

 لا يمكن للمستخدمين: "التراب الوطني بنصهالحصول مسبقا على رخصة لمغادرة  323
الشبيهين للأمن الوطني مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها 

 .4"صلاحية التعيين
سنة مع أحد أبويه  11في حالة سفر القاصر الأقل من  :منع الولا القاصر من السفر -11
 غير أنه يُمنع .5(الدفتر العائلي)وثيقة تثبت صلة القرابة إضافة إلى جواز سفر إاهار  عليه يجب

                                                 
 .14طيببي أمقران، حرية التنقل في النظام القانوني الجزائري، ص -1
 .، السالف الذكر32-32 :من الأمر رقم 32 :المادة -2
م، يتضمن القانون الأساسي الخاص 2313-12-22، المؤرخ في 322-13: المرسوم التنفيذي رقم من 33 :المادة -3

 . 4م، ص2313-12-22، المؤرخة في 11ر، ع. بالموافين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج
م، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة 2313-12-22، المؤرخ في 323-13 :رقم سوم التنفيذيمن المر  23 :المادة -4

 .23م، ص2313-12-22، المؤرخة في 11ر، ع.على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني، ج
المحددة لخروج  م،2313-31-11المؤرخة في  ،331-13 :وزارة الداخلية والجماعات المحلية رقم تعليمة: ينُظر -5

المحدد  م،1112-31-21المؤرخ في  ،11 :رقم للأمرالمعدلة  ،القصر الجزائريين من التراب الوطني نحو الخارج الأطفال
 .القصر من التراب الوطني الأطفاللخروج 
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 يُمنع
 
 ؛من الخروج في حالة ما إذا استصدر أحد أبويه أمرا قضائيا يقضي بمنعه من السفر إلى الخارج 

وعليه تقوم النيابة فور صدور الأمر بإخطار مصالح الشرطة القضائية الواقعة في دائرة 
 .1لذلك الاختصاص لتتخذ الإجراءات اللازمة

أما في حالة سفره بمفرده أو مع شخص آخر بالغ من غير أبويه، لا بد من ترخيص مقدم       
وإذا كان تحت ف محافظة الشرطة المختصة إقليميا، صادق عليه من طر من وليه القانوني مُ 

ن الكفالة أو متواجد بمركز لحماية الطفولة المسعفة التابع للدولة لا بد له من ترخيص بأمر م
فلا بد له  ،رئيس المحكمة المختصة إقليميا، وإذا كان مقيما بالخارج ومسافرا بمفرده أو مصحوبا

هذا المنع يدخل في إطار ؛ ف2من إاهار كل الإثباتات المبينة لتواجده بالخارج بصفة منتظمة
 .اجرة بالأشخاص والأعضاء البشريةمحاربة الجرائم العابرة للحدود والمت

 .طابع إداري بحكم أنها تصدر من جهة الإدارة لهاالات المذكورة الح هوهذ      
تحفظيــا كحالــة منــع  يعتــبر المنــع مــن الســفر إجــراء: الطبيع  ة التحفعي  ة للمن  ع م  ن الس  فر-ثاني  ا

 نـــــــإذا خشي فرار المدين بالسفر إلى خارج الوطن، وإذا كان الدي فالدائن؛ المدين من السفر
. م. إ. من ق 211 :في دعوى وقتية لحماية حقه طبقا لنص المادةحالاّ، فإن للدائن الحق 

غير  ج، وهذا إذا توافر على عنصر الاستعجال؛ فللقاضي الحق في اتخاذ أي تدبير تحفظي
منظم بإجراءات خاصة، خصوصا إذا كانت هناك خشية أو خوف لدى المدعي من أن يفر 

حقه منه، وتقدير هذه الخشية موضوعيا المدعى عليه إلى الخارج قبل أن يتمكن من اقتضاء 
بالنظر إلى الظروف الموضوعية وليس بالنظر إلى اعتقاد المدعي أو انه؛ لأن خشية المدعي من 
سفر المدعى عليه لا تكفي إلا إذا اهر أن عزم المدعى عليه من السفر هو بقصد الفرار من 

 .3الخصومة
                                                 

ؤرخة ، الم2333-32 :رقم( وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الخارجية)التعليمة الوزارية المشتركة : ينُظر -1
 .القصر المقيمين في الخارج الأطفالالمحدد لنقل  ،م2333-31-11في 

 .السالفة الذكر، 331-13: تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية رقم: ينُظر -2
 .114، ص(مقال)حول منع المدعى عليه من السفر فتحي والي،  -3
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 السفر منالمنع  طبيعة وحالاتمقارنة  :الفرع الثالث
 والقانون الجزائري الفقه الإسلامي بين                

يتفق الفقه الإسلامي مع القانون الجزائري في عدة نقاط تتعلق بطبيعة وحالات المنع من      
 :السفر ويختلف معه في نقاط أخرى نوردها فيما يلي

 :أوجه الاتفاق -أولا
أســـــباب المنـــــع مـــــن الســـــفر في الفقـــــه ملموســـــة واـــــاهرة في حـــــالات و  المصـــــلحةمراعـــــاة ن إ" -1

، وكذلك أيضا هي محققة في حالات وأسباب المنع من السفر في القـانون الجزائـري، 1"الإسلامي
 .غير مشروعالسبب باطل و  وإلاّ فإن الحالة أو

جملـــة مـــن حـــالات وأســـباب المنـــع مـــن الســـفر منصـــوص عليهـــا في الفقـــه الإســـلامي فتكـــون  -2
الــتي لم صــوص عليهــا في القــانون الجزائــري و الحــالات والأســباب المنالــدليل المبــين لحكمهــا، وأمــا 

تقــــاس علــــى أشــــباهها ونظائرهــــا في الفقــــه  ايــــنص عليهــــا الفقــــه الإســــلامي، فإنهــــا تكــــون فروعــــ
 .الإسلامي وتأخذ حكمها

يكفـــل الفقـــه الإســـلامي وكـــذلك القـــانون الجزائـــري حـــق حريـــة التنقـــل وعـــدم تقييـــده وتجعلـــه   -3
 .والمنع من السفر مستثنى منهكالأصل، والمساس به 

وحـــالات كثـــيرة    ايتفـــق الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الجزائـــري في أنّ للمنـــع مـــن الســـفر أســـباب -4
  مثل منع السفر بالمحضون ؛الاتالحفي بعض ن تختلف طبيعتها باختلاف سبب المنع، كما يتفقا

 .وكذلك مرتكب الجريمة
 :أوجه الاختلاف -ثانيا

أمـا   يكـون الـدين ثابتـا في ذمـة المـدين،ي في منع المـدين مـن السـفر أن يشترط الفقه الإسلام -1
 فهذا محل خلاف بين الفقهاء، في حـين أنّ القـانون الجزائـري اشـترط أن يكـون كون الدين حالّا 

 .الدين حالّا 
                                                 

 .211، ص(دراسة مقارنة)سفر إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين، المنع من ال -1
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إن المراد بالمنع من السفر في الفقه الإسلامي المنع من السفر بمعنـاه العـام، أي كـل مـا يطلـق  -2
سفر في عـرف النـاس سـواء كـان داخـل البلـد أو خارجـه، وسـواء دلّ علـى المنـع دليـل نصـي عليه 

أو اجتهــادي، في حــين أن المنــع مــن الســفر في القــانون الجزائــري مــا كــان خــارج الــتراب الــوطني، 
 .وبهذا يكون معنى تقييد السفر أو المنع منه في الفقه الإسلامي أعمّ مما هو في القانون الجزائري

دلّ الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع علــى المنـــع مــن الســفر أو تقييــده في بعــض الحـــالات، إذا  -3
فإنـه يجـب الامتثـال ولا يجـوز المخالفــة مهمـا تغـير الزمـان أو المكــان، أمـا في القـانون الجزائـري فــإن 

 .حالات المنع من السفر في الغالب تكون مبنية على حالات وأغراض معينة يزول المنع بزوالها
م القـــانون الجزائـــري بالحـــدود مـــع الـــدول المجـــاورة وغيرهـــا وجعـــل لهـــا أنظمـــة للســـفر يجـــب اهـــت -4

اتباعها واحترامها، ويعاقب على مخالفتها، أما الفقه الإسلامي فإنه يرى البلاد الإسـلامية منطقـة 
 .  واحدة لا فرق بينها؛ لذا لم يرد أنه اشترط وثائق أو سندات للسفر

المختلفة للمنـع مـن السـفر بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي هناك الكثير من الحالات  -5
لم يرد  فالأخير مثلا صرح بأن المنع من السفر يكون في كل الجنح والجنايات، في حين؛ الجزائري

دليــل مــن الفقــه الإســلامي يطلــق مســألة المنــع في جــرائم الحــدود والقصــاص، وهــذا لا يعــني طبعــا 
  .لكنه يتخذ تدابير أخرى أكثر صرامة وردعا للجريمة ؛رمينجمبأن الإسلام يسهل الطريق لل
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 بالمنع من السفر ةالمختصالجهات : المطلب الثاني
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

من ضوابط المنع من السفر أن يصدر من الجهات المختصة حتى يكتسي طابع       
الفقه الإسلامي أولا ثم في القانون الجزائري الشرعية؛ لذا سنتناول هذه الجهات في 

 :ثانيا لنقارن بينهما ثالثا كما يلي
 في الفقه الإسلامي من السفر بالمنع ةالمختصالجهات : الفرع الأول

إن الوقــائع والحــالات الــتي تحــدث في حيــاة النــاس والــتي تُوجِــب الحكــم فيهــا، إمــا لمخالفتهــا       
تمس  حقوق العباد، مما تستدعي تدخل جهات معينة لإصدار قرار  حدود الله وحقوقه، وإما أنها

المنــع مــن الســفر لأجــل تحقيــق أمــر مــن الأمــور، إمــا عقوبــة أو إجــراءً تحفظيــا أو احترازيــا؛ بهــدف 
في الفقــه مــن الســفر الجهــات الــتي لهــا صــلاحية إصــدار قــرار المنــع و  جلــب المصــالح ودرء المفاســد،

    :هي كالآتي الإسلامي
ومـن بعـده  الحـاكم الأول باعتبـاره رسـول الإن : حاكم المسلمين العام أو ولي الأم ر -أولا

لمـــا فيـــه مصـــلحة  وا، وســـع1المســـلمين تـــدبير شـــؤون واباشـــر  الـــذينهـــم الخلفـــاء الراشـــدين والـــولاة 
 :من مهامهمف"؛ الجماعة والأفراد

تعـــم النصـــفة، فـــلا حـــتى  ؛تنفيـــذ الأحكـــام بـــين المتشـــاجرين، وقطـــع الخصـــام بـــين المتنـــازعين -1
 .يتعدى االم، ولا يضعف مظلوم

حمايــة البيضــة والــذب عــن الحــريم؛ ليتصــرف النــاس في المعــايش، وينتشــروا في الأســفار آمنــين  -2
 .مال بنفس أومن تغرير 

تـــلاف الإإقامـــة الحـــدود؛ لتصـــان محـــارم الله تعـــالى عـــن الانتهـــاك، وتحفـــظ حقـــوق عبـــاده مـــن  -3

                                                 
، السلطة واصلوما بعدها، ونصر فريد محمد  1عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص :ينُظر -1

 .وما بعدها 14القضائية ونظام القضاء في الإسلام، ص 
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 .1"ستهلاكلاوا
 

 فـلا ؛د سـفر المستضـعفينقيـّ المنـع مـن السـفر، أنـه  رسـولالع التي مـارس فيهـا ومن الوقائ      
: حيــث ورد فيــه ؛صــلح الحديبيــة لمــا جــاء في امــن مكــة إلا بــإذن أوليــائهم، وذلــك تنفيــذ يخرجــوا

، وَمَنأ أتَاَهُدمأ مِنَ المُسأ لِمِينَ لَ « ركِِينَ رَدَّهُ إِليَأهِمأ وأيضـا  ،2»مأ يَ  رُدُّوهُ عَلَى أَنَّ مَنأ أتَاَهُ مِنَ المُشأ
فإَِنأ رجََعَكَ اللَّهُ إِلَ ى طاَئفَِ ة  ﴿ : هلو قبدليل  ؛لمنافقين والمخلفينل ه صلى الله عليه وسلمنعم

رُجُ وا مَعِ يَ أبََ اًا وَلَ نأ تُ قَ اتلُِوا مَعِ ي عَ اُوُا إِنَّكُ مأ رَضِ ي تَأأذَنوُكَ للِأخُرُوجِ فَ قُلأ لَ نأ تَخأ هُمأ فاَسأ تُمأ مِن أ
عُاُوا مَعَ الأخَالِفِينَ بِ  معـك إلى غـزوة أخـرى  لا يخرجـون: أي؛ [13:التوبـة]﴾الأقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّة  فاَق أ

العـار، هـم لا يريـدون وجـه الله ولا أن يتوبـوا، لكـن يريـدون دفـع فدفعاً للعـار السـابق،  ؛بعد تبوك
   .3 عاقبهم بألا تصحبهم أبداً ف ،وتحسين منظرهم أمام الناس

لــتخلفهم  ؛لهــم بر عقوبــةومنــع الســفر معــه للجهــاد اعتــُ ،فهــذا التقييــد للخــروج مــع النــبي       
حــــاكم ؛ ذلــــك أن مـــن مهـــام فاقتضـــى الحـــال مـــنعهم ،وكـــذبهم ونفـــاقهم، ودرءاً لمفاســـد ســــفرهم

صيانة ورعايـة جل لأ ؛منع سفر بعض رعيتهه تقتضي من والتيعامة، الالواجبات بالمسلمين القيام 
 .4لحق الله أو حق عباده أداء   فسدة، أومدرء لأو  مة،المصلحة العا

يمكـن لـولي الأمـر في بعـض أنـه  ، وعن الخليفة عمر بن الخطاب وقد ثبت عن النبي       
الأحيــان اتخــاذ إجــراءات المنــع مــن الســفر؛ بهــدف حمايــة المصــلحة العامــة، والــدليل علــى ذلــك مــا 

  عمـر بـن الخطـابلموبوء بالطاعون، وكذلك منع من منعه السفر إلى البلد ا ورد عن النبي 
وهــذا دليــل علــى منــع الحــاكم  ،5الإقــدام بجنــد المســلمين علــى طــاعون عمــواس الــذي وقــع بالشــام

 وحمـــايتهم مـــن انتشـــار الأوبئـــة والأمـــراض ،للحفـــا، علـــى الصـــحة العامـــة للرعيـــة ؛للســـفر والتنقـــل

                                                 
  .43، صالأحكام السلطانيةالماوردي،  -1
 . 3/111، 2133: باب الصلح مع المشركين، حديث رقم كتاب الصلح،أخرجه البخاري في صحيحه،   -2
 . 211-1/211القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : ينُظر -3
 .333، ص(دراسة مقارنة)المنع من السفر إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين، : ينُظر -4
 .131خليفة بن خياط، تاريخ خليفة،  -5
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الأوبئــــة والمحافظــــة علــــى صــــحة  نشــــر فــــالمنع الــــوارد هنــــا للمصــــلحة العامــــة، وهــــي عــــدم، 1بيــــنهم
ي مصــلحة معتــبرة؛ لأنهــا ترجــع إلى المحافظــة علــى مقصــد الــنفس، والغالــب أن يكــون هــ الجماعــة،

 .2ومحددا بمكان معين ،هذا المنع مؤقتا بزمن معين
 كما يمكن أن يلجأ الحاكم إلى منـع بعـض الأفـراد مـن السـفر لحاجـة الدولـة إلى خـدماتهم،      

 ومغــادرةالســفر لكبــار الصــحابة مــن  لخطــاب أشــرنا إلى حالــة منــع عمــر بــن ا وقــد ســبق وأن
رعية حيــث المصــلحة ، وهــذه الحالــة تكــون خاضــعة للسياســة الشــ3المدينــة إلا لحاجــة ماســة وبإذنــه

صـــلحة حســـب الزمـــان والمكـــان والظـــروف؛ إذ السياســـة الشـــرعية تقـــوم علـــى رعايـــة الم والحاجـــة؛
 .4رضة لأي نص أو إجماعمعابشرط أن لا تكون المصلحة 

إلى قاضيا  ه، فبعث عليا ه غيرَ بنفسه ثم ولّا  تولى القضاء رسول الله : ضا القجهة  -ثانيا
، وكان أبو بكر 5قاضيا إلى مكة عنه كذلك، وبعث عتّابا بن أُسيد  اليمن، ثم معاذا 

  يباشره بنفسه كذلك، وأول من قام بتفويضه لغيره هو عمر بن الخطاب ، فولّى القضاء
 قضاء البصرة، وأبا موسى الأشعري 6معه بالمدينة، وولّى شُريحا لأبي الدرداء 

  قضاء
المظلوم وقطع  ةوقمع الظالم ونصر ، هارج ورد النوائبرفع الت  ل شُرعَِ القضاء الكوفة، ولقد

يها ظ حقوق الناس ومنع الاعتداء علوحف ،7الخصومات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وتأمين الحماية لها، وضمان ردها إلى أصحابها، إذا سُلِبت منهم عدوانا والما وتعويضهم 

                                                 
إسحاق ، و 132، صر، سياسة الوقاية والمنع من الجريمة في عهد عمر بن الخطابإبراهيم عبد الله بن عما :ينُظر -1

وني وآخرون، حقوق الإنسان، ي، ومحمود بس212، ص(دراسة مقارنة)المنع من السفر بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين، 
1/321. 
  .142-141، ص(مقال)حول منع المدعى عليه من السفر  فتحي والي، -2
 .132، ص(دراسة تأصيلية)سليمان الحيدر، حق الإنسان في حرية التنقل  خالد بن -3
 .333محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، ص: ينُظر -4
 .1/2، والكاساني، بدائع الصنائع، 13/31ابن قدامة، المغني، : ينُظر -5
لكندي، انتقل من اليمن زمن الصديق، هو الفقيه، أبو أمية، شريح بن الحارث، بن قيس، بن جهم ا: شريح القاضي -6

الذهبي، سير أعلام : ينُظر. ه11ولّاه سيدنا عمر قضاء الكوفة، يعد من أشهر القضاة في صدر الإسلام، توفي سنة 
 .3/121، الزركلي، الأعلام، 4/133النبلاء، 

 .2الإسلام، ص، وعاطف محمد أبو هربيد، أهمية القضاء في 1/3الكاساني، المصدر السابق، : ينُظر -7
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 .1عليها
 
 

     إما عقوبة لمن استحق ذلك،  ؛الخلفاء أمثلة تدل على منع السفروقد وقع في اجتهادات  "     
 ،2"بوا فيهرٍّ غُ كان الذي بوا يمنعون من السفر والقدوم إلى المفهؤلاء الذين غُر   ؛للمفاسد أو درءاً 

من يخشى منه إثارة الفتنة بين الرجال والنساء، ونشر  عمر بن الخطاب  فقد نفى وغر ب
إلى البصرة لما  من المدينة 3أحدهم الرذيلة والفاحشة؛ قطعا لشره، وحماية للأمة منه؛ فقد نفى

على غير طريق الكريم  في القرآنعن المشكلات  يسأل 4رجلا افتتُنت به النساء، ونفى أيضا
  .لنهج الصراط السوي تباعالإ

عتبر جهة من الجهات المختصة بالمنع القاضي يُ  يتبين أن من خلال هذه الشواهد وغيرها      
 .في القضاء الشرعي من السفر

؛ لتثبت ولاية المظالم من بعده للخلفاء 5ينظرها بنفسه  كان الرسول :المعالم ولاية -ثالثا
: 6يقول ابن العربي. فيما بعد بأنفسهم برفع مظالم الرعية والنظر فيها الذين قاموا الراشدين،

وهي عبارة عن   ؛لفساد الولاية وفساد الناس ؛هذه ولاية المظالم أحدثها من تأخر من الولاة"
 7"كل حكم يعجز عنه القاضي، وينظر فيه من هو أقوى يدا منه

يقتضي منع سفر  وذلك قد، كم بين المتنازعينتح، و بين المتشاجرينفهذه الجهة تنظر "      

                                                 
 .12ابن فرحون، تبصرة الحكام، ص -1
 .333، ص(دراسة مقارنة)إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين، المنع من السفر  -2
 .22/13ابن عساكر، تاريخ دمشق، : ينُظر. هو نصر بن الحجاج -3
  .2/121، بدائع السلك، ابن الأزرق :ينُظر. صُبيغ بن عسل: الرجل المقصود هو -4
، وإبراهيم عبد الله بن عمار، 113-111، وسيد سابق، فقه السنة، ص2/121، ، بدائع السلكبن الأزرقا: ينُظر -5

 .132، صسياسة الوقاية والمنع من الجريمة في عهد عمر بن الخطاب
لحديث وأعلام التفسير هو محمد بن عبد الله المعافري، أبو بكر بن العربي، القاضي المالكي، من حُف ا، ا: ابن العربي -6

القبس في شرح موطأ الإمام : "ه، من مؤلفاته143ه، وتوفي قرب فاس عام 421وأرباب الفقه، وُلِد بإشبيلية سنة 
 .2/212ابن فرحون، الديباج المذهب، : ينُظر". العواصم من القواصم"، و"مالك

 .4/21ابن العربي، أحكام القرآن،  -7
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، 1"الضرر سيما إذا كان ذلك أجدى في تحصيل الحق، ودفع ه، لاالظالم حتى يكف عن غيّ 
 شُريحا القضاء، وخاصم عنده في واقعة، كما أن يهوديا رفع دعواه على فقد قلّد علي "
 
ن المتضرر من القرارات له حق هارون الرشيد أمام القاضي أبي يوسف، وهذا دليل على أ 

 .2"الطعن فيها أمام الجهات القضائية الأعلى درجة
عين على الأمر بالمعروف والنهي عـن تسب يبذل كافة السبل التي تُ المح نإ :الي الحسبةو  -رابعا

فـإذا رأى أن المنكـر  ؛ة إلى تحقيـق المعـروف وقمـع المنكـرالوسـائل الموصـل المنكـر، ولـه أن يجتهـد في
فلــه أن يــدعي  ،و مــن القـدوم إليهــاأالــبلاد إلى  أو المنــع مـن الســفر ،النفــيزول إلا بالتغريــب و لا يـ

 .عند ولي أمر المسلمين بذلك ويطالب به
فمنـه مـا يكـون بـالتوبيخ والزجـر بـالكلام، ومنـه مـا  ؛التعزيـر أجنـاسأن  ابـن تيميـة ذكروقد       

  .3الحطيئة  يكون بالحبس، وقد حبس عمر بن الخطاب
تخذها مع التغريب عن الوطن ضمن التعازير التي يَ و  لنفيا والي الحسبة أن يستخدمليجوز و       

العصاة وأصحاب المخالفات الشرعية، والذين لم تنفع معهم الوسائل الأخرى، والأصل في 
وقد طبق عمر بن ، 4بنفي أحد المخنثين من المدينة إلى خارجها ما فعله الرسولذلك 
الحسبة مبنية  ولايةف ،6عندما نفاهما إلى البصرةاللذين  5الرجلين لتعزير في قصة ا الخطاب
 ل كافة جوانب الآداب العامة، وضبطاتطفسلطتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  على
 .7وحفظ الحقوق وفرائض الدين لأخلاق والمعاملات،ا

 انون الجزائريالقفي  من السفر بالمنع ةالمختصالجهات  :الفرع الثاني
                                                 

 .212الحسبة، ص ية،مناهج جامعة المدينة العالم -1
 .13، صنظام القضاء في الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان، -2
 .41ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص: ينُظر -3
 .2/124ابن حجر، الإصابة، : ينُظر. لا يعُرف عن حياته وصفاته الشيء الكثير" هيت"أو " هيث"هو  -4
 . بؤي ذنصر بن حجاج، وابن عمه أبي: الرجلان هما -5
 .22/21ابن عساكر، تاريخ دمشق، : ينُظر -6
، وإبراهيم عبد الله بن عمار، 113-111سابق، فقه السنة، ص سيد، و 2/121، بدائع السلك، ابن الأزرق :ينُظر -7

  .132، صسياسة الوقاية والمنع من الجريمة في عهد عمر بن الخطاب
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صل في قرار المنع من السفر أنه لا يصدر إلا عن العدالة فقط؛ فهو من ضمن إن الأ      
صلاحيات القضاء، وعلى الرغم من ذلك فإن للإدارة سلطة في أن تجعل قيودا على الحريات؛ 
مثل التنقل والسفر؛ وذلك في بعض الحالات التي تقتضيها أعمال الضبط الإداري؛ من أجل 
المحافظة على النظام العام؛ مثل حالات الظروف الاستثنائية؛ أي أننا بصدد جهتين لإصدار 

 :قرارات المنع
بسبب  ؛يمكن أن يجد الفرد نفسه ممنوعا من مغادرة التراب الوطني" :الجهات القضائية -أولا

وتختلف حالات المنع القضائي نفسه باختلاف الجهة  ،وجود أوامر قضائية صدرت ضده
تختلف باختلاف  ،إذ يأخذ المنع من مغادرة التراب الوطني عدة صور ؛صدرة الحكم أو الأمرم

 .1"الجهة التي أصدرته
يمكن للشخص المشتبه فيه أن يجد نفسه ممنوعا من  :المنع الصادر عن وكيل الجمهورية -1

يث يجد نفسه مغادرة التراب الوطني، في حالة ما إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بإحضاره؛ ح
ج . ج. إ. حينئذ ممنوعا من مغادرة البلاد؛ بموجب الأمر بالإحضار، وهو ما نص عليه ق

يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها، إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبُلغ : "بقوله
: نص أيضا ،  كما2..."بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه فيه في مساهمته في الجريمة 

  .3..."ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار "
أن يأمر بمنع   ... الجمهوريةوكيل ليمكن " :ج. ج. إ. من ق 1ر مكر  32 :ادةوتنص الم      

   ".كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني
أو  لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض،يمكن : المنع الصادر عن قاضي التحقيق -2

يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضيه " :على أنه ج .ج .إ .أمرا بإحضار المتهم، فقد نص ق
وتكون تلك ...  الحالة، أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو إيداعه السجن، أو إلقاء القبض عليه

 .4"يةالأوامر نافذة المفعول، في جميع أنحاء الأراضي الجزائر 
                                                 

 .21، صني الجزائريحرية التنقل في النظام القانو طيبي أمقران،  -1
 .، السالف الذكر32-11: من الأمر رقم 11 :المادة 2-
 .من نفس القانون 3الفقرة  113 :المادة 3-
 .، السالف الذكر32-11 :رقم من الأمر 131 :المادة 4-
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إذا كان خاضعا لإحدى  ،يمكن أن يجد المتهم نفسه ممنوعا من مغادرة البلادكما "      
بحيث يسحب منه قاضي التحقيق كافة الوثائق التي تسمح له بمغادرة  ؛التزامات الرقابة القضائية

: وهو ما نص عليه المشرع بقوله ،1"فرومنها على وجه الخصوص جواز السّ  ،التراب الوطني
لزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع بقرار من قاضي التحقيق إلى التزام أو عدة التزامات وهي  ت"

   .2..." تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني :...كالآتي
فر، وعندئذ لا يمكنه مغادرة التراب فطبقا لهذا الالتزام يُجرد المتهم من جواز السّ "      
كما يمكن أيضا لغرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانية في التحقيق، أن تصدر أمرا "، 3"الوطني

وفضلا عن ذلك، فإن غرفة الاتهام تصدر أمرا بالقبض الجسدي على  ،4"بالقبض على المتهم
 .5المتهم المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة

بين المنع من مغادرة  يجدر التمييز في هذه الحالة": المنع الصادر عن جهات الحكم -3
التراب الوطني الذي يصدر عن الجهات القضائية الفاصلة في مادة الجنح، والمنع الذي يصدر 

 :6"عن الجهات القضائية الفاصلة في مادة الجنايات
لقاضي الجنح أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم إذا  : المنع الصادر عن قضا  الجنح - أ

. ج. إ. ة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة؛ حيث نص قكانت الجريمة جنحة وكانت العقوب
إذا كان  311 :يجوز للمحكمة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة: "ج على أنه

الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام، وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة، 
، وإذا 7..."لمتهم بمؤسسة إعادة التربية أو القبض عليه أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع ا

 ه ــــون نافذا في جميع أنحاء التراب الوطني، وعلى وجـــــرا بالقبض، فإنه يكـــــمة أمـــــــدرت المحكـــــــأص

                                                 
 .22، صحرية التنقل في النظام القانوني الجزائري طيبي أمقران، -1

 .، السالف الذكر32-11: من الأمر رقم 1مكرر 121 :المادة 2-
 .123أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ص -3
 .23، صالمرجع السابقطيبي أمقران،  -4
 .، السالف الذكر32-11: من الأمر رقم الفقرة الثانية 111: المادة: ينُظر -5
 .23، صالمرجع السابقطيبي أمقران،  -6

 .، السالف الذكر32-11: من الأمر رقم 311 :المادة 7-
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ل الأمر بالقبض من مغادرة الشخص مح بحيث يمنع الخصوص على مستوى المراكز الحدودية؛
 .1الأمر بالقبض الصادر ضده بموجب البلاد،

ج لرئيس محكمة الجنايات . ج. إ. أجاز ق :المنع الصادر عن محكمة الجنايات -ب
إصدار أمر باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور، الذي يتضمن بالإضافة إلى هوية المتهم 

 وتذكر في هذا: "... على الآتي وأوصافه الجنائية، أمرا بالقبض الجسدي عليه؛ حيث نص
الأمر زيادة على ما تقدم هوية المتهم وأوصافه والجناية المنسوبة إليه والأمر بالقبض الجسدي 

"...2. 
عندما تريد سلطات الضبط الإداري المحافظة على النظام العام،  :الجهات الإدارية -ثانيا

ام العام، الهدف منها هو المحافظة على النظ ،يمكنها أن تصدر قرارات تنظيمية أو قرارات فردية
برز مظهر لممارسة الضبط وتعُد القرارات التنظيمية أ. فرديةوبذلك تفرض قيودا على الحريات ال

النشاط  فبواسطتها تضع سلطات الضبط الإداري قواعد عامة ومجردة تقيد بها أوجه ؛الإداري
وتصدر هذه القواعد في شكل مراسيم رئاسية من رئيس  الفردي حفظا للنظام والأمن،

مهورية استنادا للدستور، وكذلك بالنسبة للسلطات الأخرى في شكل قرارات إدارية لجا
  .3تنظيمية
تلك الإجراءات المتخذة للمحافظة على النظام العام : "ويعُرّف الضبط الإداري بأنه      

إن جهة الضبط الإداري محددة في القانون "، 4"المتكون من الأمن، السكينة والصحة العامة
الجمهورية، والوزراء، والوالي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ فأعمال الضبط لرئيس 

 الإداري تتعلق غالبيتها بنشاط السلطة التنفيذية، أما المنازعات التي تثور بشأنها تدخل في ولاية 
 

                                                 
 .23، صحرية التنقل في النظام القانوني الجزائريطيبي أمقران،  -1

 .، السالف الذكر32-11: من الأمر رقم 311 :المادة 2-
 .32، صالرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداريزعداوي محمد،  -3
 .223ص ،(دعوى الإلغاء) الإداري ضاءمحمد الصغير بعلي، الق -4
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وسيأتي  1"القضاء الإداري، فيختص ببحث مشروعيتها ويقضي بإلغائها والتعويض عنها

 .ديث عن هذا في المبحث المواليالح
ويعُتبر رئيس السلطة التنفيذية، وقد أقر له الدستور  :المنع الصادر عن رئيس الجمهورية  - أ

له  من أجل ذلك أقرّ  ،مهمة الضبط الإداري، فهو مكلف بالمحافظة على كيان الدولة ووحدتها
في إعلان حالة الطوار  والحصار  دابير في الظروف الاستثنائية، تتمثلالدستور اتخاذ جملة من التّ 
حيث يجوز له بموجب هذه التدابير أن يضع بعض  وإعلان الحرب؛ وإقرار الحالة الاستثنائية،

 .2إلخ...وأن يحظر التجوال ويمنع المرور في بعض الأوقات  ،الأشخاص تحت الإقامة الجبرية
رئيس الجمهورية إصدار أوامر  لحرية التنقل، وإشارة على إمكانية اوكل هذا يعتبر تقييد      

نه في سبيل المحافظة على النظام العام، خوله الدستور سلطة التشريع حيث إبالمنع من السفر، 
المتضمن التعديل الدستوري  31-12: من القانون رقم 124: في المادة بأوامر وذلك بنصه

 ...".لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر : "أنه
ون أن للوزير رّ معظم أساتذة القانون الإداري في الجزائر يقِ " :را المنع الصادر من الوز  - ب

وبالفعل فإنه  ؛3"على السلطة التنظيمية التي يتمتع بها الأول سلطة ممارسة الضبط الإداري بناءً 
نجده قد خوله صلاحية التنظيم، كما  ،م2312من الدستور الجديد  11 :بالرجوع إلى المادة

منه نصت  3: ، لا سيما في المادةالخاص بحالة الطوار  44-12: رقمأن المرسوم الرئاسي 
قصد الاستجابة  ؛تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها: "الآتي على

 ". الطوار حالة للهدف الذي أعُلنت من أجله 
 ،ميـادين محـددةالـوزراء بسـلطة القيـام بمهـام الضـبط الخـاص في مجـالات و بـاقي يتمتـع كما "      

الـذين لهـم  الـوزراء بـرزومـن أ"، 4"ولهم سلطة تقييد الحريات العامة بمـا يضـمن تحقيـق النظـام العـام
 ؛ ممارسة إجراءات الضبط الإداري الخاص على المستوى الوطني نجد وزير الداخليةالحق في 

                                                 
 .241، صالإداريانون أصول الق إبراهيم شيحا، -1
 .السالف الذكر ،44-12 :من المرسوم الرئاسي رقم 2 :المادة :نظريُ  -2
 .21ص رقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري،ال زعداوي محمد، -3
 .13، ص(مقال) ديديش عاشور عبد المجيد، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري -4
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بالإضافة إلى  ،لائية ومدراء الأمن الو نه مكلف بالمحافظة على الأمن بالتنسيق مع الولّا حيث إ

د المحد   2412-14 :وله بموجب المرسوم التنفيذي رقم ،1"المدير العام للأمن الوطني
فهو المكلف بالتنظيم "منها حرية التنقل،  ؛الداخلية التدخل في عدة مجالاتات وزير لصلاحي

  .3"المتعلق بتنقل الأشخاص وشروط إقامة الأجانب وتنقلهم
هي تُستمد من قانون و صلاحيات الوالي متعددة، إن " :ةالمنع الصادر عن الولا - ت

، ففي مجال الضبط الإداري هو 4"إلخ...كقانون الحالة المدنية   ؛إضافة إلى قوانين أخرى ،الولاية
وقد أناط القانون بالوالي توفير كل التدابير "، 5سؤول عن المحافظة على النظام العام والأمنالم

وتقييد حرية التنقل إن كان  ،فر، ومن ذلك جواز منع السّ 6" العاملحماية وخدمة النظام والصالح
 .كان ذلك ضروريا للمصلحة العامة أو حتى الخاصة

لرئيس المجلس الشعبي البلدي دور كبير في  :المنع الصادر عن رؤسا  المجالس الشعبية - ث
ق الخدمة من خلال مواجهة المشاكل التي قد تثور في مراف ؛مجال المحافظة على النظام العام

إضافة إلى أنه يتمتع بصفة ضابط الشرطة  إلخ،...كالأمن والاستقرار والنقل  ؛العمومية
فر في حال السّ من نع ج أن يمَ  .ج .إ .من ق 1مكرر 32 :، وله حسب المادة7القضائية

 .ارتكاب جناية أو جنحة
 
 

                                                 
 .234، ص(دراسة مقارنة) قضاء الإلغاء الوسيط فيعمار بوضياف،  -1
. م، يتضمن تحديد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، ج1114-31-13هذا المرسوم التنفيذي مؤرخ في  -2

 . م2333-31-21، مؤرخة في 11ر، ع
 .14، صدور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العامديديش عاشور عبد المجيد،  -3
 .21، صرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداريالمحمد،  زعداوي -4
، 11ر، ع. ، جقانون الولاية م، المتضمن1113-34-31، المؤرخ في 31-13: القانون رقم من 12 :المادة: ينُظر -5

 .م1113-34-31المؤرخة في 
 .12ص ،(مقال) الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري ديديش عاشور عبد المجيد، -6
 .، السالف الذكر32-11: الأمر رقممن  11 :المادة :ينُظر -7
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 بالمنع ةالمختصجهات المقارنة بين ال :الفرع الثالث
 والقانون الجزائري الإسلامي الفقه في من السفر

تتشابه الجهات التي لها أحقية المنع من السفر في الفقه الإسلامي بالجهات المذكورة في       
 .وهذا لا يعني عدم وجود اختلاف بينهما الوضعي الجزائري، القانون

 :أوجه التشابه -أولا
مـن السـفر جهـات محـددة  يتفق الفقه الإسـلامي مـع القـانون الوضـعي الجزائـري في أن للمنـع -1

 . يصدر عنها هذا القرار
يتشـــابه الفقـــه الإســـلامي مـــع القـــانون الوضـــعي الجزائـــري في بعـــض الجهـــات الـــتي لهـــا أحقيـــة  -2

 .إصدار قرار المنع من السفر؛ مثل الحاكم الأعلى للبلاد، وكذلك القضاء
 أن لكليهمـا تتفق جهات المنع في الفقه الإسلامي مع جهات القـانون الوضـعي الجزائـري في -3

 .دوافع وأسباب تبيح وتبعث على إصدار قرار المنع من السفر
تتميـــز كـــل مـــن الجهـــات الخاصـــة بـــالمنع مـــن الســـفر في الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي  -4

 .الجزائري بالتنظيم والترتيب، وذلك من خلال تدرج الهياكل والأجهزة التي لها صلاحية الإصدار
 :أوجه الاختلاف -ثانيا

  ؛ميز الفقه الإسلامي عن القـانون الجزائـري في أن جهاتـه لا تعـرف الفصـل بـين السـلطاتيت -1
الجزائـري ينطلـق  في حـين أن القـانون ،ولايـة المظـالميجمع بـين وايفـة القضـاء و  قدأحيانا فالحاكم 
قـد  لكـن اسـتثناءً  ؛فالقضـاء هـو الـذي يحـق لـه إصـدار قـرار المنـع ؛فصل بين السلطاتمن مبدأ ال

  .والأمن والصحة العامةدارة هذه الصلاحية إن كان الأمر يتعلق بالنظام العام لإل تعطى
إن جهــــات المنــــع مــــن الســــفر في الفقــــه الإســــلامي أقــــل مــــن الجهــــات الموجــــودة في القــــانون  -2

الوضــعي الجزائــري، وتعــدد الجهــات مــن شــأنه فــرض قيــود متعــددة ومجحفــة في حــق وحريــة تنقــل 
 .  التقاضي الأفراد، ويطيل من إجراءات
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 قرار المنع من السفر  لىالرقابة ع :المبحث الثالث
 القانون الجزائريو الفقه الإسلامي بين 

 :انبلوفيه مط
 :المنع من السَّفر في الفقه الإسلامي الرقابة على قرار :المطلب الأول

 الجزائريالمنع من السَّفر في القانون  على قرار الرقابة: الثاني مطلبال
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 المنع من السَّفر في الفقه الإسلامي الرقابة على قرار :المطلب الأول
إن الرقابــة علــى الشــكاوى والتظلمــات الــتي ترفعهــا الرعيــة لــرد حقهــا يســتلزم وجــود جهــاز       

هــــذا الجهــــاز اســــتوعبه الفقــــه . يخــــتص بهــــذه المهمــــة فيكــــون لــــه صــــلاحية رد الحقــــوق لأصــــحابها
 :بقضاء المظالم الذي سنتحدث عنه فيما يأتيالإسلامي فيما يسمى 

 تعريف قضا  المعالم وتشكيله :الفرع الأول
 : يلي منها ما له نورد بعض التعريفات :تعريف قضا  المعالم -أولا

 .249"قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة"  - أ
ويحتاج الوالي فيها إلى  ،السلطنة ونصفة القضاء النظر في المظالم وايفة ممتزجة من سطوة" - ب

 .250"تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي ؛علو يد وعظيم رهبة
 .251"الفصل في تظلمات الناس من جور وتعسف الحكام وولاة الدولة وأعوانهم" - ت

 ،ا بينهمفيم القاضي المظالم أن يفصل بين المتنازعين سواء كانوا أفراد نّ ستنتج مما سبق أن      
سفر حتى يكف من ال منع الظالم ذلك يقتضي وقدبين الحكام أو من ينوبهم من الأعوان،  أو

 .252الضرر ذلك أجدى في تحصيل الحق، ودفع عن غيه، لا سيما إذا كان
لأن الإسلام حارب الظلم  ؛ومنع الظلم إن الحكمة من قضاء المظالم هي إقامة العدل،"      

 .253"وأمر بالعدل وجعله من أعظم المقاصد وجعله من أشد الرذائل،
 .254"ويعتبر قضاء المظالم عند البعض سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضي والمحتسب" 
 

تتطلب وايفة النظر في المظالم أن يتشكل ديوان قضاء المظالم " :تشكيل قضا  المعالم -ثانيا
 . 255"من توافر وتظافر عدة عناصر وجهات وأطراف وأشخاص

                                                 
 .وما بعدها 133صالماوردي، الأحكام السلطانية،  -249
 .222، المقدمة، صابن خلدون -250
 .212سمير عالية، نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام، ص -251
 .334ص، (دراسة مقارنة)السفر  ، المنع منالحصين إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن: ينُظر -252
 .31/121الموسوعة الفقهية الكويتية،  -253
  .  141محمد سلام مدكور، القضاء في الإسلام، ص -254
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في الأحكام السلطانية أنّ مجلس المظالم يستكمل نظره بحضور  256وقد ذكر الماوردي      
( الخليفة)خمسة أصناف لا يُستغنى عنهم ولا ينُتظم نظره إلا بهم، وهم إضافة إلى ناار المظالم 

القضاة، وفقهاء المذاهب المختلفة، والكُتّاب، والُحجّاب، : ن ينوبه وهم كالآتيأو م
 .257والشّهود

المسجد ثم في دار الخلافة ثم في أي مكان في  بادية الأمرينعقد في المظالم مجلس  قد كانو       
 . 258آخر، إلى أن أصبح من المعتاد عقده في دار العدل

 وميعاد انعقاده ختصاصات قضا  المعالما: الفرع الثاني
بأعمال موافي  ينظر قضاء المظالم في المنازعات المتعلقة" :قضا  المعالماختصاصات  -أولا

فقاضي المظالم يملك  ؛والنفوذ التي يعجز القاضي عن نظرها وعمال الدولة من أصحاب السلطة
صلاحية القاضي؛ كما يملك سلطة ولي الأمر أو صاحب السلطة التنفيذية، فيما يتعلق بمباشرة 

 :، وتنقسم اختصاصاته إلى قسمين259"أعماله التي تدخل في دائرة ولايته
المظالم دون تظلم  يوهي جملة الاختصاصات التي يتولاها قاض :ات القضائيةالاختصاص -1

وتتسم الإجراءات أمام قاضي المظالم بالسهولة، ولا يشترط ، 260أو بتظلم من صاحب الشأن
في جميع الحالات تقديم شكوى؛ لأن الأمور التي تتعلق بالنظام العام يباشرها قاضي المظالم دون 

 ،261لقمع الظالم وردع المعتدين ؛المرافعات شفوية والجلسات علنيةتظلم أو شكوى، وتكون 
 : وهذه الاختصاصات هي على نوعين

                                                                                                                                               
محمــد علــي هاشــم الأســـدي، قضــاء المظــالم هيكلــه الإداري وطبيعتـــه القضــائية وإجراءاتــه الردعيــة في الشـــريعة : ينُظــر -255

 .111الإسلامية، ص
ه بالبصـرة، كـان شـافعي المـذهب، تـولى القضـاء 324بن حبيب أبو الحسن المـاوردي، ولـد سـنة علي بن محمد  :هو -256

الحــاوي في فقــه " :في بلـدان كثــيرة، ثم تــولى منصــب أقضـى القضــاة في أيــام القــائم بـأمر الله العباســي، لــه عــدة مؤلفـات منهــا
  .1/221، لشافعيةطبقات ا، السبكي: ظرينُ. ه413، توفي سنة "قانون الوزارة"، و"الشافعية

 .12وأبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، ص. وما بعدها 134، صالأحكام السلطانيةالماوردي، : ينُظر -257
 .212سمير عالية، نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام، ص: ينُظر -258
 .333ص ، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية،عبد الكريم زيدان -259
 .141-142سلام مدكور، القضاء في الإسلام، ص  محمد: ينُظر -260
 .141، ص(مقال)مزياني فريدة، سلطات القاضي الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية  -261
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 :وتتمثل فيما يلي: الاختصاصات التي يتولاهدا قاضي المعالم دون الحاجة إلى تعلم - أ
تعدي الولاة وموافي الدولة على الرعية، ومن هذه الاعتداءات أن يصدر في أحد  النظر في -

قرارا تعسفيا بمنعهم من السفر؛ فيبحث من تلقاء نفسه في هذا الاعتداء، ويجوز له أن الرعية 
 .يعزلهم إذا لم ينصفوا ويعدلوا أو يردوا الحقوق إلى أصحابها

ينظر في تظلم الموافين بشأن نقص رواتبهم أو المساس بحقوقهم؛ ومنها حقهم في التنقل  -
 .والسفر

 .يتعسف موافو الضرائب عند جبايتهاالنظر في مسائل الضرائب التي  -
 .262من أموال بة كُتاب الدواوين فيما يستوفونهمراق -
للشخص  :الاختصاصات التي يتولاهدا قاضي المعالم بنا  على تعلم صاحب الشأن -ب

أن يتظلم في نطاق  ،الذي يتضرر من تصرف الولاة أو تعديهم على حقوقه؛ كحقه في التنقل
بناء على تظلمه، وكذا  في الخصومة ؛ حيث ينظر قاضي المظالمالاختصاصات سالفة الذكر

 .263ينظر في النزاعات التي تثور بين الأفراد
 ه أنّ أبا موسى الأشعري ، وأخطر  إلى عمر بن الخطاب يذُ كَرُ أنهّ جاء رجل      

سلام عليك، : "غضب عليه في خلاف، وعاقبه بحلق شعره، فكتب عمر إلى أبي موسى قائلا
ا بعد، فإن فلانا أخبرني بأنك أمرت بحلق شعره دون ذنب يستدعي ذلك، فإن كنت فَـعَل تَ أم

؛ ..."هذا في ملأ من الناس فعزمت عليك لعقدت له في ملأ من الناس حتى يقتص منك 
لا ": عنه، فقال فُ ع  اُ : اس الأمر وقالوا للرجلالنّ  مَ ااَ عَ الرجل بالكتاب إلى أبي موسى، وت ـَ مَ دِ قَ ف ـَ

، واستسلم أبو موسى للرجل ليقتص منه، ورفع الرجل "لا أدع حقي لرجاء أحد من الناس ،والله
  .264"هدك أني عفوت عنشهِ أُ لهم نحمدك على دين الحق والعدل و ال": رأسه إلى السماء وقال

يدل هذا الأثر على جواز التظلم لرد الحقوق عموما وإن كانت بسيطة؛ فالأولى أن يُـتَظلَ مَ       
 .   القرارات التي قد تمس  الحريات العامة؛ وذلك بتقييدها أو الحرمان منها؛ كالمنع من السفر من

                                                 
 . 22-21وأبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، ص، 12-13ص الأحكام السلطانية، ،الماوردي :نظريُ  -262
 .144ص، ، المرجع السابقمزياني فريدة: ينُظر -263
 .231، صتاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائية في الإسلامأحمد شلبي،  -264
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 :وتتمثل فيما يلي: الاختصاصات غير القضائية -2
وهذا  :حماية العبادات العاهدرة والتصاي لمعاهدر الانحراف والفساد الاجتماعي  - أ

أى قاضي المظالم أن تنقل أحد الرعية الاختصاص له علاقة بحرية التنقل والسفر؛ فإذا ما ر 
وسفره إلى بلد من شأنه أن يكون فيه خطر على دينه أو انحراف في سلوكه؛ فله أن يمنعه بالقوة 

 .لمجتمععلى افيشدد رقابته عليه، خاصة إذا كان فيه ضرر 
وذلك نظرا لقوة نفوذ المحكوم عليه، لأن : تنفيذ الأحكام التي يعجز القضا  عنها - ب

وتها، ويقوم بما عجز عنه لمظالم له سلطة أقوى من القاضي العادي؛ لهيبة الدولة وققاضي ا
 .المحتسب

فهذا الاختصاص مهم إلى حد كبير؛ حيث إن القرارت التي يصدرها القاضي العادي والتي منها 
نظرا لنفوذهم في البلاد؛ فيتدخل قضاء المظالم  ؛قرار منع السفر قد لا تنفع مع بعض الرعية

 .دها بفرض تنفيذها ولو بالقوةعن
وذلك كالمجاهرة بمنكر  :النعر فيما عجز عنه الناظر في الحسبة من المصالح العامة -ت

ضعف المحتسب عن دفعه؛ فيقيّد بعض الحريات التي ربما فيها ضرر لأصحابها، ومنها التنقل 
 .265عالى في جميعهإلخ؛ فيأخذهم بحق الله ت...والسفر لبلاد الكفر من غير حاجة أو ضرورة 

لا تقتصر سلطة قاضي المظالم على إلغاء العمل غير المشروع لمخالفته أحكام الشرع، بل  -ث
له أن يصدر أوامر للإدارة والأفراد ليصدر القرار الذي يراه مناسبا، وله أن يعدل في مضمون 

وإيقاع العقوبات القرار الإداري، ويبين ما يترتب على حكم الإلغاء من حقوق ومراكز قانونية، 
التأديبية على الموافين المتعسفين ويمكنه عزلهم من الوايفة، وله أن يفرض التعويض المناسب 

، ومن ذلك قرارات المنع من السفر 266عن الضرر الذي لحق بالأفراد بسبب خطأ إداري
 .لأسباب تعسفية

ير متفرغ كالخليفة، فإنه إذا  كان والي أو قاضي المظالم غ" :موعا انعقاد قضا  المعالم -ثانيا
ينظر في المظالم كجزء من عمله الموكول إليه وهو الإمارة وما تقتضيه من النظر في الأمور العامة، 

                                                 
 .332-331ينُظر عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص -265
 .141، ص(مقال)سلطات القاضي الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية مزياني فريدة، : ينُظر -266
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أما إذا كان معيناً لقضاء المظالم على . فإنه يعين له يوما للنظر في المظالم يعلم الناس بهذا الموعد
ه قضاء المظالم بعمله الأصلي، فإنه في أو يلحق ل ،وجه الخصوص دون أن يناط به عمل آخر

 .267"عدا أيام العطل هذه الحالة يباشر ولايته في نظر المظالم في جميع أيام الأسبوع ما
وإذا نظر في المظالم من انتُدب لها جعل " :268أبو يعلى وفي هذا الصدد يقول القاضي      

من الأيام لما هو موكول إليه من لنظره يوما معروفا، يقصده فيه المتظالمون؛ ليكون لما سواه 
السياسة والتدبير، إلا أن يكون من عمال المظالم المتفردين بها، فيكون مندوبا للنظر في جميع 

 .269"الأيام
 
 
 
 
 
 
 

 الجزائريالمنع من السَّفر في القانون  على قرار الرقابة: الثاني مطلبال
دية والجماعية، وتفنن في إيجاد لقد حرص المشرع الجزائري على ضمان الحريات الفر       

القوانين التي تتماشى وتوفير الضمانات المتعلقة بحماية هذه الحريات؛ بما فيها حرية التنقل 
رسمتها القوانين والقواعد التنظيمية  فلا يجوز تقييدها ومصادرتها إلا في الحدود التيوالسفر، 

                                                 
 .331صنظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ريم زيدان، عبد الك -267
عالم عصـره في الأصـول والفـروع وأنـواع الفنـون، وكـان شـيخ الحنابلـة مـن أهـل ، هو محمد بن الحسين: أبو يعلى الفراء -268

يم، حـــران قضـــاء دار الخلافـــة والحـــر بـــأمر الله  القـــائمالعباســـي ، ولاه الخليفـــة 411ه، وتـُــوفي ســـنة 313بغـــداد، وُلـــد ســـنة 
ابــن العمــاد الحنبلــي، شــذرات : ينُظــر ".الكفايــة في أصــول الفقــه"و، "طبقــات الحنابلــة" :وحلــوان، لــه تصــانيف كثــيرة منهــا

 .3/332الذهب، 
 .23أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، ص -269
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من دولته حق مقرر للجميع   خروج المواطنف ؛هذه القوانين التي تقررها الدولة في حدود ،العامة
    . 270قاعدة عامةك

إن تقييد هذا الحق يكون بموجب قرار قضائي صادر من السلطة القضائية، وعليه فإن "      
السبب الوحيد للمنع من السفر هو أمر صادر من القضاء، وأجهزة الأمن لا يمكنها منع 

    .271"حكم قضائي ولمدة محددة الأشخاص من التنقل إلى الخارج إلا بعد صدور
-11، بعد أن كان قبل تعديل الأمر1مكرر 32 :ومما يؤكد ذلك ما ورد في نص المادة      
تتحكم فيه المصالح الأمنية؛ فأراد المشرع في إطار الشفافية وبناء دولة  اصِرفً  اإداريً  ا، منعً 32

 .272القانون أن يجعله تحت إشراف قضائي
تهم بما فيها حقوق الأفراد وحريارقابة القضائية تعتبر أفضل ضمان لحماية وما دام أن ال      

في جميع تصرفاتها خاضعة للقانون  الذي يستدعي أن تكون الإدارةحرية التنقل والسفر، الأمر 
مشروعة وقابلة للإلغاء لأوجه  وإلا كانت هذه التصرفات وما تتخذه من قرارات باطلة غير

 .273عديدة
ينظر : "أنه علىم 2312 يدستور التعديل المن  121:ةالماد نصتياق ا السوفي هذ       
 ، غير أنه قد يحدث تعدٍّ على حق المواطن في "في الطعن في قرارات السلطات الإدارية  القضاء

 . حرية التّنقل والسفر دون وجود مبرر قانوني، مما يتيح له اللّجوء إلى القضاء لحماية هذا الحق
 إلغا  قرار المنع من السفردعوى  :ولالأ فرعال

لقد أقرّ المشرع الجزائري للأفراد حق اللّجوء إلى القضاء الإداري لمخاصمة القرارات       
لحماية ؛ وذلك عن طريق رفع دعوى الإلغاء أمام القاضي الإداري ؛الإدارية غير المشروعة

                                                 
 .12-11، صمريم عروس، النظام القانوني للحريات العامة: ينُظر -270
 .111، ص(مقال)لمهدي ، حرية التنقل في الدستور الجزائري والمواثيق الدولية والإقليمية بن السيحمو محمد اا -271
المنع من السـفر إلى الخـارج هـل هـو إجـراء قضـائي أم تقييـد لحريـة التنقـل، عمـارة عبـد الحميـد وكورتـل : فيديو، بعنوان -272

الـــــــــــــــــرابط  مــــــــــــــــن 11:33علــــــــــــــــى الســـــــــــــــــاعة  21/31/2311عبــــــــــــــــد الحفــــــــــــــــيظ، حملنـــــــــــــــــاه مــــــــــــــــن اليوتيـــــــــــــــــب يــــــــــــــــوم 
watch/com.youtube.m 

ضـمانات حقـوق ، خالـد عبـد الرحمـان أاـينو  ،11، صمجموعة القرارات في القضاء الإداري، وشهيدة مخلوفي: ينُظر -273
 .111ص الإنسان في قانون الطورا ،
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ا للشروط والإجراءات حرياتهم وحقوقهم، ومن بينها حقهم في التنقل وحرية السفر؛ طبق
على أساس وقوع مساس  إلغاؤه القانونية المقررة للحكم بعدم مشروعية القرار إداري، وبالتالي

  .274خطير بالحرية الفردية
خصائص دعوى  تتبينحتى  :تعريف دعوى إلغا  قرار المنع من السفر وخصائصها -أولا

 :قبل ذلكإلغاء قرار المنع من السفر لا بد من تعريفها 
الدعوى : "بما أنّ دعوى الإلغاء تعُر فُ بأنها :تعريف دعوى إلغا  قرار المنع من السفر -1

نظرا لما يشوب  ؛بسبب عدم مشروعيته ؛القضائية الإدارية، والتي تستهدف إلغاء قرار إداري
دعوى يتقدم بها ": فإن دعوى إلغاء قرار المنع من السفر هي ،275"أحد أركانه من عيوب
 .276"مشروعيته  القاضي طالباً إلغاء قرار إداري بمنعه من السفر بحجة عدمصاحب الشأن إلى

 :يليوتتمثل فيما : خصائص دعوى إلغا  قرار المنع من السفر -2
 على التنازل عنها بعد الاتفاقيجوز  لا ونتيجة ذلك أنه :أنها دعوى تتصل بالنعام العام -أ

 الاتفاق على عدم تحريكها ورفعها، وإذا ما حصل هذا الاتفاقكما لا يجوز   ،تحريكها ورفعها
 .277به الاحتجاجفإنه يكون باطلا ولا يمكن 

ن رفعها أمما يؤكد الطبيعة القضائية لدعوى الإلغاء في تشريعنا  :أنها دعوى قضائية -ب
عريضة مكتوبة وهي  إ، .م .إ. قكها يكون وفق الإجراءات والشكليات التي نصّ عليها وتحري
؛  كما 278يد وتسجل لدى كتابة ضبط المحكمةمن مُحام  تتضمن بيانات معينة تقعَة ومُوق

إ؛ ضرورة  .م .إ. من ق 133 والمادة ،م .إ. من ق 411يشترط في رافعها حسب المادة 
وهي الشروط الواجب توافرها في رافع أي دعوى "حيازته على شَرطي الصفة والمصلحة، 

 . 279"قضائية
                                                 

 .23، صالاعتداء المادي في القضاء الإداري، حيرش آمال: ينُظر -274
 .23ص، (دعوى الإلغاء)ي القضاء الإدار  ،محمد الصغير بعلي -275
 .332، ص(دراسة مقارنة)المنع من السفر بن عبد الرحمن الحصين،  إبراهيمبن  إسحاق -276
 .22بوزيدي عائشة، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، ص: ينُظر -277
 .، السالف الذكر32-11:الأمر رقممن  121إلى  111المواد من : ينُظر -278
 .  211، ص(مقال)اء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري عادل بوراس، دعوى الإلغ -279
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فالطاعن من وراء دعوى الإلغاء لا يخاصم الجهة مصدرة " :ةني  أنها دعوى موضوعية عي - ت
القرار؛ وإنّما يخاصم القرار الإداري المعيب، وهي ليست موجهة ضد مصدره أيا كانت درجته 

  .280"الإدارية
عية في الدولة، و شر لكونها تتحرك وتنعقد على أساس مبدأ الم: أنها دعوى مشروعية -ث

ـال الدولة والإدارة العـامة أسـاسـا، وإن كـان رافعهـا يستهدف عية أعمو شر موتستهدف حمـاية 
 .281مبـاشرة حمـاية حقوقه وحريـاته الفردية

 :وتتمثل فيما يلي :شروط قبول دعوى إلغا  قرار المنع من السفر -ثانيا
: ، المادةإ .م .إ. ق جاء في :شروط تتعلق برافع دعوى إلغا  قرار المنع من السفر -1
 يجوز لأي شخص التقاضي ما لم يكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة لا: "منه 13

 :يلي أن من شروط قبول أي دعوى ما فمن خلال نص هذه المادة يتبين؛ "يقرها القانون
أي أن يكون في  ؛ويقصد بها أن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى" :الصفة  - أ

  .282"ءوضع سليم يخول له التوجه إلى القضا
، وتبعا لذلك فإن المصلحة تنشأ "لا دعوى بدون مصلحة: "فتطبيقا لقاعدة :المصلحة - ب

 ل إلا إذا كانقبَ عندما يدعي شخص وجود حق وقع الاعتداء عليه، وأن دعوى الإلغاء لا تُ 
الطاعن هو صاحب المصلحة، وشرط المصلحة لا يتوفر إذا لم يؤثر القرار المطعون فيه في المركز 

 .283وهو ما يحدده القاضي الإداري ، للطاعن بصورة مباشرة وفعليةالقانوني
يشترط في رافع دعوى إلغاء قرار المنع من السفر أن يكون الشخص : أهدلية التقاضي - ت

ويرى جانب من الفقه أنها شرط  ،284هي أهلية الأداءهنا أهلًا للتقاضي، والأهلية المقصودة 
 .285لصحة إجراءات الخصومة

                                                 
  .12ص، (دراسة مقارنة) الإلغاءعمار بوضياف، الوسيط في قضاء  -280
    .321ص، في النظام القانوني الجزائري الإداريةعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات : ينُظر -281
   .322ص، (مقال)ت الواردة على شروط رفع الدعوى الإدارية في القانون الجزائريماجدة شهيناز بودوح، التعديلا -282
 .141-142، صالوجيز في المنازعات الإدارية، محمد الصغير بعلي: ينُظر -283
 . 43بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، ص: ينُظر -284
 الإجـراءات ، وطيـبي أمقـران، محاضـرات في قـانون141، صز في المنازعـات الإداريـةالـوجيمحمد الصغير بعلـي، : ينُظر -285
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 :وتتمثل فيما يلي :ين قرار المنع من السفر المطعون فيهشروط تتعلق بع -2
 الصادرالقرار  بمعنى أن يكون :قانوني أن يكون قرار المنع من السفر قراراً نهائياً ذا أثر  - أ

يستنفذ القرار جميع مراحل التدرج الإداري  يثبح" ؛286إلى تصديق سلطة إدارية أعلىلا يحتاج 
لنهائية، وأن يكون القرار قابلًا للتنفيذ دون حاجة إلى أي حتى يكتسب الصفة ا اللازمة لوجوده

كما ،  كان القرار إيجابياً أو سلبياً  وسواءً  ،صريحاً أو ضمنياً  هذا القرار انك  إجراء لاحق، سواءً 
بمعنى أنه قرار من شأنه إلحاق  ؛أنه من البديهي أن يكون قرار المنع من السفر ذا أثر نظامي

 .287"بالطاعن ضرر
الشخص الذي أصدره منتمياً  أن يكونأي  :وطنية ن صادراً عن سلطة إداريةن يكو أ - ب

من القانون 09  :ولقد ورد في نص المادة، إلى إحدى السلطات الدستورية العامة في الدولة
يفصل ": أنه وتنظيمه وعمله لمتعلق باختصاصات مجلس الدولةا 98288-01 :رقم العضوي

القرارات التنظيمية أو الفردية  لطعون بالإلغاء المرفوعة ضدا مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في
لفئة الأعمال التي  ، فجاء هذا النص واضحاً وموضحاً "...الصادرة عن السلطات الإدارية 

الإدارية  تشكل محلًا لدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، حاصرة الرقابة بالأعمال ذات الصفة
 .290غير أجنبية يشترط أن تكون هذه الجهةو  ،289المحضة

من أهم الشروط أن : شروط تتعلق بشكل القرار الإداري الصادر بالمنع من السفر -3
، 291في الميعاد المحدد بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة ضمن القرار الإداري الطاعن يتقدم

                                                                                                                                               

 .24المدنية والإدارية، ص
 .، السالف الذكر32-11:الأمر رقممن  211: المادة: ينُظر -286
 .11-11ص الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري، ،رزايقية عبد اللطيف -287
تعلـــق باختصاصــــات مجلـــس الدولـــة وتنظيمــــه المم، 1111-31-33، المـــؤرخ في 31-11: قـــانون العضـــوي رقــــمال -288

 .م1111-32-31، المؤرخة في 31ر، ع. ج وعمله،
رزايقيــة عبــد اللطيــف، الرقابــة القضــائية علــى و ، 32ص ،دعــوى الإلغــاء في التشــريع الجزائــريبوزيــدي عائشــة، : ينُظــر -289

 .14ية في التشريع الجزائري، صمشروعية القرارات الإدار 
، وبوزيـدي عائشـة، 13، ص(مقال)قريمس إسماعيل، محل دعوى الإلغاء دراسة في التشريع والقضاء الجزائريين : ينُظر -290

 .31-32المرجع السابق، ص
 .143ص المدنية والإدارية، الإجراءاتعبو حورية، الشروط الشكلية لقبول الدعوى الإدارية وفقا لقانون : ينُظر -291
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له رفع  يتسنى ، حتىاحترامهبد من  المشرع الجزائري رافع دعوى الإلغاء بأجل معين لا لقد قيدو 
ميعاد رفع دعوى الإلغاء د د  وقد حُ بعدم قبول دعواه شكلا،  دعوى الإلغاء، وإلا قضى القاضي

وهذا  ،هرأربعة أش الإدارية أو مجلس الدولة بأجل رفعت أمام المحاكم سواءً  ج .إ. م .إ .في ق
رف كما يمكن إثارته كدفع من ط،  هنم 131 :المادةو  132إلى  121 :واد منما حددته الم

 ؛ميعاد رفع دعوى الإلغاء قصيرا نسبيا لَ عِ ولقد جُ  الدعوى، الخصوم في أية مرحلة كانت عليها
المطعون  ضمان استقرار المعاملات والمراكز والحقوق الفردية المتولدة عن القرارات الإداريةبهدف 

 . 292فيها بعدم المشروعية
عيوب المشروعية  :يوب إلى صنفينصنف هذه العتُ  :رإلغا  قرار المنع من السف عيوب -ثالثا

 :كالآتي  عيوب المشروعية الداخليةو  الخارجية
 .وتشمل عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل :عيوب المشروعية الخارجية -1
؛ قانوني معين على مباشرة عملقانونا  عدم القدرة :بأنهويعُر ف : عيب عام الاختصاص - أ

من  نتيجة عدم القدرة القانونية لسلطة ،صالاختصا من حيث اويكون القرار الإداري معيب
لأنه لا يدخل في نطاق ما تملكه من صلاحيات  ؛السلطات الإدارية على إصدار قرار إداري

لهذا  الوالي أو كل مواف يتم تفويضه يفالسلطة المختصة بتسليم جواز السفر ه ،لها مقررة
 .293الغرض
 السيد)قضية  فيم 2313-13-21تاريخ الصادر ب مجلس الدولة نذكر قرارومثال ذلك       
في  جاء؛ حيث الذي طعن بالإلغاء ضد قرار الإدارة المتضمن حجز جواز سفره (بوشعالة
بل من قِ  يتضح من ملف الدعوى أن قرار حجز جواز السفر تم.. .": قرار أنهال هذا حيثيات

             ؛السفر حجز جواز قرار لاتخاذموافين تابعين للمحافظة، وأن هؤلاء الموافين غير مختصين 
سفره  محق في طلبه والمتمثل في عدم مشروعية قرار حجز جواز (السيد بوشعالة)وعليه فإن 

 .294"الاختصاصلعيب عدم م؛ 2331-12-13 الصادر بتاريخ

                                                 
 .24-23، صالمرجع السابقبوزيدي عائشة، : ينُظر -292
 .12ص دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، بوزيدي عائشة،: نظريُ  -293

294_ CE, 28 octobre 2010, Arrêt Bouchaala (M), AJDA, n°02, 2011, p125.     
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هناك أسباب تجعل من تدبير الضبط الإداري يوُلد مشروعاً بالرغم من تكون  غير أنه قد"      
أهم هذه  من لعلو اذه؛ اتخالموجودة عند  الاختصاص مختص وفقاً لقواعد من غير صدوره

تبرر لسلطات الضبط الإداري مخالفة قواعد  هذه الأخيرة ،الاستثنائية الظروف حالةالأسباب 
 فإن القاضي الإداري لا يبحث في عدموعليه  ؛العامةلمصلحة ا تحقيقالاختصاص لهدف 

مة الإجراءات ءومدى ملا ،ستثنائيةالا توافر الظروفوإنما يكتفي بفحص مدى  ختصاص،الا
  .295"المتخذة لمواجهة تلك الظروف

المراد به صدور القرار الإداري دون مراعاة الإدارة ": والإجرا ات عيب الشكل - ب
الإدارة تماماً تلك الشكليات  سواءً تجاهلت ؛عليها القانون نصّ  الإجراءات التي للشكليات، أو

يكون مستوفيا  إجراء تحقيق فيجب ناقصة وغير مكتملة، ذتها بطريقةأنها نفّ أو الإجراءات، أو 
 ط القانون أن يصدر القرار مكتوبااشتر  اإذف"، 296"لكافة المقومات والضمانات قبل قرار الجزاء

قانون، في الاحترام الشكليات المنصوص عنها  مسببا، وقامت الإدارة بإصدار القرار دون أو
 .297"با شكلابر القرار معيعتُ اُ 

هذا ولكن  ،من السفر الطفل القاصر المكفولقراراً بمنع القضاء  أصدر ومثال ذلك لو      
ثباتية الوثائق الإإذ القضاء يشترط منعه من السفر،  كر الأسباب التي من أجلها تمّ يذ القرار لم 
 مراكز إاهارها عبرو  ،من التراب الوطني لروج الطفل القاصر المكفو لخ توافرها الواجب
 .298الحدود
قبل فيها شترط يُ حالة الحصار التي فيمكن أن نذكر  داري العامأما في مجال الضبط الإ      
مسبقة  استشارة الإقامة أو فرض الإقامة الجبرية لدواعي حماية النظام العام قرار المنع من اتخاذ

                                                 
 .141صية، سكاكني باية، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساس -295
 .131، صحرية تنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بين الإطلاق والتقييدإلياس بوزيت،  -296
  .11دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، صبوزيدي عائشة،  -297
زارة و )والتعليمــة الوزاريــة المشــتركة  ، المرجــع الســابق،33113: تعليمــة وزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة رقــم: ينُظــر -298

 .، السالفة الذكر2333-32: رقم( الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الخارجية
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المتخذ غير  ر أو الإجراءيجعل القرا الالتزاممخالفة هذا  فإنّ "، 299العام لجنة رعاية النظامل
 .301اختيارياأو  اسواء كان الرأي ملزم ،بمثابة إجراء جوهريالاستشارة عد تُ و  ،300"مشروع

 عيب مخالفة النظم واللوائحعيب انعدام السبب، و شمل وت: عيوب المشروعية الااخلية -2
 :تطبيقها، أو تأويلها، وعيب إساءة استعمال السلطة الخطأ في وأ
 تسبق ،مادية أو قانونية حالة واقعية سواء كانت" :السببب ويقصد :سببالانعاام عيب  - أ

ثل تمتخل بالأمن  فوقوع اضطرابات القرار الإداري وتدفع الإدارة إلى التدخل لإصدار قرارها،
كما يقصد به   ،302"الأشخاص كقرار القبض على بعض ؛بب اتخاذ قرارات البوليس الإداريس

أو  المختصة، السلطة الإدارية التي تقع مستقلة وبعيدة عن نية وإرادة الواقعة المادية أو القانونية
تفسيرها الأمر الذي يجعل  تكييفها لهذه الوقائع خلال صدور القرار الإداري خطأ فيأثناء وقوع 

في فض مظاهرة وتفريقهــا هو الإخلال أو مثلا فالسبب  ،303القرار معيبا بعدم مشروعية السبب
 .النظـام العام من جراء هذه المظاهرةيلحق  الذيالتهديد 
هو عدم مشروعية أسباب المنع من السفر  انعدام سبب قرار المنع من السفر والمراد بعيب      

 .304وإما لعدم صحة تكييفها القانوني ،إما لعدم وجودها ؛دارة عليها قرار المنعالإ التي بنت
حيث المبدأ  يجوز للإدارة من من أنهالعليا  وهذا ما جاء في قرار الغرفة الإدارية للمحكمة      

الخارج  رفض تجديد أو تمديد أجل جواز سفر لأحد الرعايا الجزائريين إذا ما رأت بأن تنقله إلى
تكون  الأسباب اتهفإن ه من شأنه أن يمس بالأمن العام، إلا أنها إذا ما ذكرت أسبابا لقراراتها،

 وهل تطابق القانون ،جهة الماديةى صحتها من الوِ خاضعة لرقابة القاضي الإداري لتعرف مد

                                                 
 .السالف الذكر ،112-11: رئاسي رقمالرسوم الممن  31المادة : ينُظر -299
  .111، ص(مقال) في دعوى حماية الحريات الأساسية فريدة مزياني، سلطات القاضي الإداري -300

301-CE, 24 fevrier 1960, arrêt Metadier, Recueil Lebon, p139. 
 .321ص، دراسة مقارنة( مبدأ المشروعية دعوى الإلغاء)الوجيز في القضاء الإداري  عبد الفتاح محمد، يعل -302
 .111ص، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية سكاكني باية،: ينُظر -303
 . 331، ص(دراسة مقارنة)المنع من السفر لرحمن الحصين، إسحاق بن إبراهيم بن عبد ا: ينُظر -304



 اتمة   خ
 

 34
4 

على خطأ  فإذا تبين أنها غير صحيحة ماديا أو أنها تنطوي على مخالفة للقانون أو ؛نصا وروحا
 .305كانت تلك القرارات باطلة  ،تطبيقه أو تأويله أو على إساءة استعمال السلطة في

صحة الوصف القانوني الذي  ع للتأكد منعليه فالقاضي يراقب التكييف القانوني للوقائو       
التكييف القانوني لما ارتكبه  مثل أن يبحث القاضي؛ دارة للحالة المكونة لسبب القرارأعطته الإ
وبالتالي قد  ؛تستحق العقوبة وما إذا كانت هذه الأفعال تشكل أم لا تشكل جريمة ،شخص ما

انتهجه  الذي نفس النهج هو، و 306قليفضي تطبيق العقوبة إلى المساس بحرية الشخص في التن
 جواز هبخصوص عدم منح ،ضد والي البليدة( ق .س .ح)القضاء الجزائري في قضية 

 .307سفرال
وهذا العيب يمكن  :عم، واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلهاعيب مخالفة النُّ  - ب

 :تقسيمه إلى صورتين
تكون  وهي إما أنبالمخالفة الصريحة، ى سم  وتُ  :مخالفة النعم واللوائح :الصورة الأولى -

منعت الإدارة شخصاً من السفر، مع أن النظام ينص بعدم  كما لو تكون سلبية، أوإيجابية 
 له عليه شخص على آخر دعوى يطالبه بمبلغ من المال رفعومثال ذلك إذا ، منعه من السفر

اشر المثول عنه أمام المحكمة السفر إلا إذا قدم وكيلًا يب وطلب منعه من السفر، فإنه يمنع من
كفيلًا يضمن ما يثبت عليه  السفر، وأحضر نيابة عنه في مواجهة خصمه الذي طلب منعه من

الإدارة استمرت في منع هذا  صرح له بالسفر بعد ذلك، فلو أنمن حقوق لخصمه، فإنه يُ 
 .308اللوائحو  صرف منها يعتبر مخالفاً للنظمالشخص المدعى عليه من السفر؛ فإن هذا التّ 

لقاعدة لبأن تعطي الإدارة " :الخطأ في تطبيق أو تأويل النعم واللوائح :الصورة الثانية -
وهذا التفسير الخاطئ قد يرجع لسبب  ،تفسيراً يخالف التفسير الذي قصده المشرعالقانونية 

                                                 
 .12ص ،(دعوى الإلغاء ودعوى التعويض)القضاء الإداري  عبد العزيز الجوهري،: ينُظر -305
 .12-11سليماني السعيد، الرقابة القضائية على أعمال لضبط الإداري، ص: ينُظر -306
 ،م،ق، م1114-12-21 ، المـؤرخ في31141: رقـمكمـة العليـا صادر عن الغرفة الإدارية لدى المحالقرار ال: ينُظر -307
 .221ص ،م1111، سنة 4ع

 .313-331، ص(دراسة مقارنة)إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين، المنع من السفر : ينُظر -308
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 إعطاء لا بد منالأمر  ولتجاوز هذاالتفسير،  لبس أو غموض يكتنف النص القانوني موضوع
 .309"لقاضي الإداري عند قيامه بمراقبة مشروعية أعمال الإدارةلالتفسير الصحيح 

استخدام سلطة " :ويمكن تعريف هذا العيب بأنه :عيب إسا ة استعمال السلطة - ت
هو  وأ ، 310"لتحقيق أهداف غير الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك السلطة مشروعة

 ،311"ة أو القضائية من قبل السلطة التنفيذيةاختصاص السلطة التشريعي على الاعتداءحالة "
ه يتعلق بالهدف أو الغاية التي إنإذ  ؛أشد العيوب صعوبة في الإثبات يعدّ هذا العيب منو 

إصدار القرار، وإثبات المقاصد والنوايا أمر في غاية الصعوبة  قصدت إليها الإدارة من
 .312والعسر

  :وتكون وفق الإجراءات الآتية :السفر إجرا ات رفع دعوى إلغا  قرار المنع من -رابعا
 :ويتم رفع هذه الدعوى وفق المراحل الآتية :دعوى إلغا  قرار المنع من السفررفع  -1
 السفر قرار المنع من يشترط لقبول دعوى إلغاء: عريضة دعوى إلغا  قرار المنع من السفر - أ

شروط شكلية تتمثل في " ؛ولةهيئات القضاء الإداري سواء المحاكم الإدارية أو مجلس الدأمام 
، ومتضمنة 313"تقديم الطاّعن لعريضة مكتوبة، تتضمن ملخص الموضوع، وموقع عليها منه

 .314م .إ .من ق 11 :للبيانات المنصوص عليها في المادة

                                                 
  .14بوزيدي عائشة، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، ص -309
  .331لحصين، المرجع السابق، صا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن -310
  .113، ص(قضاء الإلغاء)عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري  -311
 .22، ص(دراسة مقارنة)منصور إبراهيم العتوم، القضاء الإداري : ينُظر -312
  .132صرزايقية عبد اللطيف، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري،  -313
يجب " :على ما يأتيم .إ.، المتضمن ق1122 -32-31، المؤرخ في 114- 22:الأمر رقممن  11 :المادة صّ تن -314

 :البيانات الآتية شكلا، ن عريضة افتتاح الدّعوى، تحت طائلة عدم قبولهامّ أن تتض
 .الجهة القضائية التي ترُفع أمامها الدّعوى  -
 .دّعي وموطنهاسم ولقب الم  -
 .سم ولقب وموطن المدّعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن لها  -
 .الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني  -

 .عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤُسس عليها الدّعوى - 
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رفع عريضة دعوى إلغاء قرار المنع وتُ : تقايم عريضة دعوى إلغا  قرار المنع من السفر - ب
بواسطة محام تحت طائلة عدم  315دارية إذا كان القرار محلياأمام المحكمة الإالسفر  من

 131 :؛ وذلك طبقا لنص المادة317، وكذلك أمام مجلس الدولة إذا كان القرار مركزيا316القبول
 :فبينت المادة ؛حيث بيّن المشرع الجهات المختصة بالنظر في هذه الدعوى إ؛. م .إ .من ق
بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات كذلك لإدارية  تختص المحاكم ا" :أنه إ .م .إ .من ق 131
، ونصت "... الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولايةالصادرة عن  ... الإدارية
يفصل مجلس الدولة ابتدائيا : "أنهعلى  31318-11 :رقم من القانون العضوي 31 :المادة

ات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرار 
، فجاء هذا النص واضحا لفئة الأعمال التي تشكل محلا للإلغاء أمام مجلس ..." الإدارية
  .319الدولة

دعوى الإلغاء لقرار المنع عريضة ن إ :إعلان عريضة دعوى إلغا  قرار المنع من السفر - ت
سواء كانت محاكم  ،أمام الجهات المختصةمن السفر ترُفع بطلب من المدعي بواسطة محاميه 

إدارية أو مجلس الدولة، وعلى هذه الجهات أن تبت في هذه الدعوى على وجه السرعة، وفق  
    .320إ .م .إ .المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في ق

يجوز لكل شخص : "أنهإ على  .م .إ .من ق 33 :لقد نصت المادة: تحضير الاعوى -2
 ...." عوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايتهيدّعي حقا رفع د

                                                                                                                                               

 "ق المؤيدّة للدّعوىالإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائ - 
، 21ر، ع.إ، ج.م.إ.، المتضـمن قم2331-32-21، المـؤرخ في31-31 :مـن القـانون رقـم 131 :المادة: ينُظر -315

 . م2331-34-23المؤرخة في 
 .القانون السالف الذكرن م 131 :المادة: ينُظر -316
 .نفس القانونن م 122و 111 :المادة: ينُظر -317
 ، عر. لمتعلق بمجلس الدولة وتنظيمه وعمله، جم، ا1111-31-30لمؤرخ في ، ا31-11 :عضوي رقمالقانون ال -318
 .م1111-32-01المؤرخة في ، 32
 .12-13، ص(مقال)في القانون الجزائري  تفسير قرار إداريعمار بوضياف، دعوى : ينُظر -319
 .31-31بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، ص: ينُظر -320
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أمام الإدارية ودعوى إلغاء قرار المنع من السفر لها نفس إجراءات رفع الدعاوى       
بمبلغ من فيها مدينه  يطالب إلى القضاء دعوىبرفع قدم شخص تومثال ذلك إذا ؛ 321القضاء
لا إذا قدم وكيلًا يباشر المثول عنه أمام المحكمة نع إطلب منعه من السفر، فإنه يمُ فله أن يالمال 

أحضر كفيلًا يضمن ما يثبت  وأنيابة عنه في مواجهة خصمه الذي طلب منعه من السفر، 
عليه من حقوق لخصمه، فإنه يصرح له بالسفر بعد ذلك، فلو أن الإدارة استمرت في منع هذا 

 .322عتبر مخالفاً للنظم واللوائحهذا التصرف منها ي فإن ؛الشخص المدعى عليه من السفر
بعد بيان بداية إجراءات رفع دعوى إلغاء قرار : سير دعوى إلغا  قرار المنع من السفر -3

المنع من السفر، والحديث عن عريضة الدعوى وتقديمها وإعلانها، وبعد بيان تحضير الدعوى، 
 .فإنه بعد ذلك تبدأ إجراءات سير دعوى إلغاء قرار المنع من السفر

حجية الحكم الصادر في دعوى إن : الحكم في دعوى إلغا  قرار المنع من السفر :خامسا
الذي فصل في طلب  كان الحكم تلف طبقاً لمضمون الحكم، فإنتخإلغاء قرار المنع من السفر، 

ومعنى  ؛نسبية إلغاء قرار المنع من السفر قد قضى برفض ذلك الطلب، فإن حجية الحكم تكون
على  الدعوى إذا تقدم بها الطاعن ذاته، وبصفته الأولى بطعن جديد يشتملذلك عدم قبول 

المحل ذاته والسبب القانوني نفسه، أما إذا تقدم الطاعن بطلب جديد لا تتوفر فيه بعض 
  .323المقررة لقيام الجمعية النسبية، فلا محل في هذا الغرض للقضاء بعدم القبول الشروط

 قرار المنع من السفر وقف تنفيذدعوى  :الفرع الثاني
ثم بيان  حتى نعرف مضمون هذه الدعوى لا بد لنا من التطرق لتعريفها وخصائصها      
 : جراءاتهها وذلك على النحو الآتيإو  شروطها

 :وسنبينّها كما يلي :وخصائصها السفرتعريف دعوى وقف تنفيذ قرار المنع من  -أولا

                                                 
 .22محمد صحراوي، وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، ص: ينُظر -321
 .114، ص(مقال) فتحي والي، حول منع المدعى عليه من السفر: ينُظر -322
إسـحاق بـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن الحصـين، ، و 21لإلغـاء في التشـريع الجزائـري، صبوزيدي عائشة، دعـوى ا: ينُظر -323
 .313، ص(دراسة مقارنة)نع من السفر الم
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دعوى إدارية يطُلب فيها : "بأنها تعُر ف :ردعوى وقف تنفيذ قرار المنع من السف تعريف -1
ضارة من تنفيذه  شي أن تترتب آثارجل يوقف العمل بالقرار الإداري إذا خُ تعحكم وقتي مس

 .324"ب الوقف على أسباب جديةلم طايصعب تداركها متى ما ق
 :وتتمثل في ما يلي :خصائص دعوى وقف تنفيذ قرار المنع من السفر -2
 تعتبر دعوى وقف تنفيذ قرار المنع من السفر من :ة مستعجلةنها دعوى ذات طبيعأ -أ

الطبيعة المستعجلة، بل إن دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري من أهم الدعاوي  ذات الدعاوى
من يحق للمتضرر إ؛ . م. إ. المتضمن ق 31-31: نبموجب القانو ف الإدارية المستعجلة

أمام القاضي الإداري  عجالية مستقلةستا يرفع دعوىأن  الإجراءات الإدارية الضبطية
 .325ستعجاليالا

يتعلق الأمر بقرار إداري ولو  ستعجالي عندماالدور الوقائي للقاضي الإداري الا ويبرز      
أن يأمر بوقف  الاستعجاللقاضي  بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز

ومتى اهر  ؛ستعجال تبرر ذلكالا ت اروفتنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كان
 .326حول مشروعية القرار له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي

أنه يمكن للقاضي الإداري إ، . م. إ. من ق 111 :المادة يتضح من خلال نصو       
 .الاستعجال تنفيذ القرار الإداري الضبطي متى توافرت شروط ستعجالي أن يأمر بوقفالا
طلب متفرع عن طلب الغاء قرار المنع من  أنهاذلك عنى وم :تابعة نها دعوى فرعيةأ -ب

السفر؛ لذلك فهي تابعة لدعوى الإلغاء؛ لأنه وإن كان الهدف هو إلغاء قرار المنع من السفر 
في دعوى الإلغاء، فإن دعوى وقف تنفيذه الغاية منها وقف تنفيذ هذا القرار لإجراء وقتي، إلى 

 . 327الفصل في الموضوع وإلغائه فيما بعدحين 

                                                 
 .313، صالمرجع السابقإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين،  -324
ضــوابط الاختصــاص النــوعي لقاضــي الاســتعجال الإداري في النظــام القضــائي الجزائــري،  محمــد الصــالح خــراز،: ينُظــر -325
  .41ص
 .، السالف الذكر31-31 :من القانون رقم 111 :المادة -326
  .313، ص(دراسة مقارنة)ن الحصين، المنع من السفر براهيم بن عبد الرحمإن إسحاق ب -327
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. المتضمن ق 31-31 :من القانون رقم 122 :ما أكد عليه المشرع الجزائري في المادة وهذا   
ستعجالية لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري الضبطي أن يكون اإذ يشترط لرفع دعوى  ؛إ. م. إ

  .ر الإداري الضبطيطلب إلغاء للقرارفع دعوى في الموضوع، تتضمن  المدعي قد
العريضة الرامية إلى طلب وقف تنفيذ القرار الإداري تحت طائلة  يجب إرفاق"بمعنى        

 :من مضمون نص المادة تخلصيسوهذا ما ، دعوى الموضوع البطلان بنسخة من عريضة
ترفع الدعوى الاستعجالية بموجب طلب فرعي يقدم عند "حيث ؛ 328"لمشار إليه أعلاها 111
وأن القاضي يتدخل بوقف تنفيذ القرار دعوى الإلغاء المرفوعة في الموضوع أي مستقلة عنها رفع 

 .329"كما هو منصوص عليه ساعة 24الإداري قبل الفصل في الموضع دون التقيد بمهلة 
يجب أن تكون دعوى وقف التنفيذ موازية أو لاحقة لدعوى  :نها دعوى استثنائيةأ -ت

إ التي جاء . م. إ. من ق 134 :من المادة 32 :قبلها طبقا للفقرة الإلغاء ولا يمكن أن تكون
قبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في لا يُ : "فيها

حيث إن هذه الدعوى تأتي  ؛"أعلاه 133 :الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة
القاضي بتنفيذ القرار الإداري، وقاعدة الأثر غير  عن المبدأ العام استثناءً عن الأصل، واستثناءً 

الطعن، وهذه القاعدة مستقرة في  الواقف للطعن في القرارات الإدارية بأي وجه من وجوه
 .330الأنظمة الإدارية المقارنة

 :يلي يترتب على تقديم طلب وقف التنفيذ ماو       
  أنه إذا تبين للمحكمة الإدارية من عريضةغير. إجراء تحقيق بشأن الطلب بصفة عاجلة -

 الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد، يجوز الفصل في الطلب افتتاح
  .31-31 :من القانون رقم 132 :بدون تحقيق طبقا للمادة

                                                 
 113، صالرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري سليماني السعيد، -328
 .121-121إلياس بوزيت، حرية تنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بين الإطلاق والتقييد، ص -329
، وإسـحاق بـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن الحصـين، 31دعوى الإلغاء في التشـريع الجزائـري، ص بوزيدي عائشة،: ينُظر -330

 . 311-313، ص(دراسة مقارنة)المنع من السفر
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 ثم تفصل المحكمة بتشكيلة جماعية في الطلب الرامي إلى وقف التنفيذ بأمر مسبب طبقا -
 .نفسهمن القانون  أعلاهدة للما
 توقف آثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر -

مع الإشارة أنه يجوز استئناف هذا الأمر في مدة . وقف التنفيذ إلى الجهة الإدارية التي أصدرته
 .31331-31 :قممن القانون ر  131 :يوما أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 11
إن لدعوى وقف تنفيذ قرار المنع من السفر  :شروط وقف تنفيذ قرار المنع من السفر -ثانيا

 :شروط موضوعية وأخرى شكلية نذكرها على النحو الآتي
 :وتتمثل فيما يأتي :الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ قرار المنع من السفر -1
يتعذر تداركها لو تم تنفيذ القرار المطعون ويقصد به تفادي النتائج التي  :شرط الاستعجال - أ

كانت اروف  متى: "إ. م. إ. من ق 111: فيه، وهذا الشرط مشار إليه في نص المادة
 ؛بصدد الاستعجال كلما كنا بصدد وضعية استثنائية وعليه نكون، "ذلك تبرر الاستعجال

وضعية ضارة يصعب  ال قصد تفاديريع و فعّ س إجراء أو تدبير اتخاذبحيث يتطلب مواجهتها 
 .332تداركها
الشروط الموضوعية لدعوى وقف  أحدهو  الاستعجالقد نص المشرع على أن شرط لذا       
يجب أن تتضمن " :على أنه 31-31 :من القانون رقم 121 :المادةفقد نصت  ؛333التنفيذ

رة للطابع للوقائع والأوجه المبر  ستعجالية عرضا موجزااتدابير  استصدارالعريضة الرامية إلى 
 ". ستعجالي للقضيةالا

تبعا لكل قضية ليقدر مدى  تقديرية واسعة ستعجالي سلطةللقاضي الإداري الا وإن ،هذا      
من عدمه مسألة واقع لا قانون،  اوجوده تقرير أي أنّ  من عدمها؛ الاستعجالتوفر اروف 

 .334معروضة عليه يستخلصها القاضي المختص من اروف كل دعوى

                                                 
 .وما بعدها 121الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، ص سليماني السعيد،: ينُظر -331
 .هاوما بعد 114ص ،المرجع نفسهسليماني السعيد،  :ينُظر -332
 .121حرية تنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بين الإطلاق والتقييد، ص ،إلياس بوزيت: ينُظر -333
 .114-113، صالرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداريسليماني السعيد، : ينُظر -334
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إلى  ؛ستعجالحالة الا قيام يتطلب توفرستعجالية الوقائية اللجوء إلى هذه الآلية الا إن      
 :اطين أساسيين وهمشر والتي يُشترط فيها وجود  الموضوعضرورة رفع دعوى جانب 

أن يمس هذا الإجراء بصفة خطيرة تلك و ،أن ينصب الإجراء الضبطي على حرية أساسية -
 .الحرية

  .335مشروعأن يكون هذا التصرف غير  -
رجحان احتمال الحكم : قصد بهشرط المشروعية، ويُ ب ويسمى أيضا" :شرط الجاية -ب

بحيث إذا رأت  ؛التي أسس عليها الطاعن دعوى الإلغاء بإلغاء القرار بناءً على الأسباب الجدية
الأسباب التي استند إليها المدعي لإلغاء قرار  من فحصها الظاهري للدعوى أنّ المختصة  الجهة
إذا ما اكتملت الشروط  السفر المطعون فيه مشروعة، فإنها تقضي بوقف تنفيذ القرارالمنع 
مصلحة عملية  ويستند هذا الشرط في استخلاصه إلى الحس السليم؛ إذ لا يوجد ،الأخرى

شرط الجدية ؛ فحقيقية لوقف التنفيذ، إلا إذا وجدت فرصاً حقيقية بالنسبة لموضوع الدعوى
س قراراتها بالإلغاء أو تمُ  يجب ألا عنصر توازن لصالح الإدارة التي عد بمثابةيُ  ؛بوصفه المتقدم

   .336"المشروعية المتيقنة أو الراجحة الوقف، إلا إذا كان بسبب عدم
ستعجالي أو على الا تقديم  الأدلة المتوفرة لديه لإقناع القاضي الإداري المدعي ويجب على      

وهذا ما  ،الطعن بالإلغاء وعية القرار الإداري الضبطي محلالأقل إدخاله شك حول عدم مشر 
متى اهر له من ... " :التي جاء فيها 31-31 :من القانون رقم 111 :قضت به المادة

 ".حول مشروعية القرار التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي
الإلغاء  لا يجوز لقاضي :الشرط الشكلي لاعوى وقف تنفيذ قرار المنع من السفر -3

ويكون مقترنـا  ،337صريح من المدعي الأمر بوقف تنفيـذ قـرار إداري، إلا فـي حالـة تقـديم طلـب
 .338الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية بطلـب الإلغـاء، سـواء أمـام مجلـس الدولـة أو

                                                 
335 - ZOUAMIA (R) et ROUAOULT (M.Ch), op.cit, p213-273.                  

  .112صالمرجع السابق،  يد،سليماني السع -336
الـتي فـة الإداريـة بالمجـالس القضـائية و مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة المتعلقـة بوقـف التنفيـذ أمـام الغر 170-11  :دةاالمـ -337
لا يكون للطعن أمام المجلس القضـائي أثـر موقـف إلا إذا قـرر بصـفة اسـتثنائية خـلاف ذلـك بنـاء علـى : "على ما يلي تـنص

ة والـتي تـنص نفـس القـانون والمتعلقـة بوقـف التنفيـذ أمـام مجلـس الدولـ مـن2 فقـرة  283 :ةوالمـاد ،"المـدعيمن  طلب صريح
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في طلب  فـإن القاضـي لا يسـتطيع النظـر للإجراءات،ومن الطبيعي، ووفقا للقواعد العامة    
  شرط الميعاد  وقف التنفيذ، إلا إذا كانت دعوى الإلغاء مقبولـة مـن الناحيـة الشـكلية، خاصـة

الإلغاء إلا بعد استيفاء  والتظلم الإداري، طبقا للقـانون فـي الحـالات التـي لا تقبـل فيهـا دعـوى
رارات السلطة المركزية أمام ضد ق هذا شرط، وهو الشرط الواجـب الاحتـرام فيمـا يتعلـق بـالطعون

وعليه فإنه يتضح أن طلب وقف التنفيذ هو طلب متضـمن أو مرفـق بعريضـة ، مجلـس الدولـة
أو أمام مجلس  ،سواء أمام الغرفة الإدارية ؛مقدمة ضد قرار إداري ،دعوى إلغاء افتتـاح
 .339الدولة
تختلف إجراءات رفع لا  :إجرا ات رفع دعوى وقف تنفيذ قرار المنع من السفر -ثالثا

صفة  دعوى وقف تنفيذ قرار المنع من السفر، عن إجراءات إلغاء ذلك القرار، إلا أن
  ؛فيها على خلاف دعوى الإلغاء الاستعجال التي تكتنف هذه الدعوى تستلزم سرعة البتّ 

ة بموجب طلب فرعي يقدم عند رفع دعوى الإلغاء المرفوعة في يستعجالالا حيث ترفع الدعوى
يتدخل بوقف تنفيذ القرار الإداري قبل الفصل في  أن لقاضي، ولوضوع أي مستقلة عنهاالم

 :وتكون إجراءاتها على النحو الآتي. 340ساعة 24ع دون التقيد بمهلة و الموض
فإن القاعدة العامة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع،  :لجهة المختصة بنعر الاعوىا -1

التنفيذ لقرار المنع من السفر هو القضاء الإداري، فالقضاء المختص بنظر دعوى وقف  وعليه
المختصة بنظر دعوى وقف التنفيذ هي نفس الدائرة التي تنظر دعوى إلغاء قرار المنع  وأن الدائرة
 .341من السفر

                                                                                                                                               

ويســوغ لـرئيس الغرفــة أن يــأمر بصــفة اســتثنائية، وبنـاء علــى طلــب صــريح مـن المــدعي، إيقــاف تنفيـــذ القـــرار : "علـى مـــا يلـــي
 ".ربحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضو  المطعـون فيـه،

 .21-21بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، ص: ينُظر -338
، ضــوابط الاختصــاص النــوعي لقاضــي الاســتعجال الإداري في النظــام القضــائي الجزائــريمحمــد الصــالح خــراز، : ينُظــر -339
 .13ص
 .121 الإطلاق والتقييد، صحرية تنقل الأشخاص في التشريع الجزائري بين ،إلياس بوزيت: ينُظر -340
 .وما بعدها 113سليماني السعيد، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، ص: ينُظر -341
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إن الحكم الصادر بوقف التنفيذ يأخذ الشكل المعهود ف: حجية حكم قرار وقف التنفيذ -2
التنفيذية منها بالصيغة التنفيذية، إلا أن له خاصية ذيل الصورة وتُ  للأحكام القضائية،

والمراكز القانونية من الضياع نتيجة طول أمد النزاع في  فغايته هي حفظ الحقوق ؛الاستعجال
غيره من الأحكام، لا يفُصل في ك  السفر دعوى الإلغاء، وحكم وقف التنفيذ لقرار المنع من

السفر، وإنما يضع حداً لآثار  هي إلغاء قرار المنع منالنزاع وينُهيه ولا يمس أصل الدعوى التي 
 . 342القرار الصادر بوقفها حتى يتم الفصل في النزاع

    بين الفقه الإسلامي والقانون  من السفرالرقابة على قرار المنع قارنة م :الفرع الثالث
 الجزائري

الجزائري فيما يخص الرقابة هناك بعض النقاط التي يتشابه فيها الفقه الإسلامي بالقانون       
 .  ويختلفان في بعضها الآخر ،على قرار المنع من السفر

 :أوجه الاتفاق -أولا
يتفق قضاء المظالم الموجود في الفقه الإسلامي بالقضاء الإداري الجزائري في كونهما يختصان  -1

 .بالنظر في القضايا التي ترفع من الأفراد ضد الجهات الحكومية
المظالم والقضاء الإداري يتفقان في هدف إلغاء القرارات غير المشروعة؛ ومن كلٌّ من قضاء  -2

 .بينها قرارات المنع من السفر التعسفية
ن قضاء المظالم يشبه القضاء الإداري، بل إن القضاء الإداري هو من صنع قضاء أيظهر  -3

 .المظالم، ويتجسد في هيئة يطلق عليها اسم مجلس الدولة عندنا في الجزائر
يتحرك قاضي المظالم والقاضي الإداري بناء على الدعوى أو التظلم المرفوع من صاحب  -4

بهدف إلغاء القرارات الصادرة  ؛الشأن في المنازعات التي تثور بين الأفراد والجهات الحكومية
 . عنها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة

 :أوجه الاختلاف -ثانيا

                                                 
 . 312، ص(دراسة مقارنة)إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين، المنع من السفر : ينُظر -342
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؛ فهو ينظر في الأوقاف بنوعيها العامة -كما رأينا-لاحيته إن قاضي المظالم تتسع ص -1
والخاصة، ورد الخصوم بنوعيها سواء كان الغاصب الدولة أو أحد رجالها أو كان فردا عاديا، 

كما مر   -، بل له 343لكنه يتصف بالقوة والجاه والذي يتعذر على القاضي العادي النظر فيه
ن عاديان، وهي من مختصات القاضي العادي، بينما الفصل بين الخصمين وكلاهما فردا -معنا

صلاحية القاضي الإداري تتحدد بالنظر في المنازعات الحاصلة بين الدولة أو رجالها وبين الأفراد 
 .فقط، والتي تعرف بالمنازعات الإدارية

ضا لقاضي المظالم الحق في القضاء بناءً على رفع الدعوى والتظلم من الأفراد، وله الحق أي -2
في القضاء تلقائيا؛ ففي كثير من الأحيان يبحث بنفسه عن المخالفة، خاصة إذا تعلقت 
بالنظام العام، في حين أن القاضي الإداري ليس من حقه القضاء إلا برفع الدعوى والتظلم من 

 . الأفراد
فهو ينظر في المخالفات العامة وفي حقوق الله،  ؛إن اختصاصات قاضي المظالم متعددة -3

 . على عكس اختصاص القاضي الإداري فهو محدد بالمخالفات ذات الطابع الإداري فقط
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .22-21فراء، الأحكام السلطانية، ص، وأبو يعلى ال13-12الماوردي، الأحكام السلطانية، ص: ينُظر -343
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والتي تناولنا فيها بالبحث موضوع المنع من  هذه الدراسة الشيقة،غمار بعد خوضنا 
الإشكالية  نالإجابة ع وقد حاولنا قدر المستطاع فر بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري،السّ 

 والاقتراحات خلصنا في الأخير إلى العديد من النتائج ومختلف التساؤلات المرتبطة بها، الرئيسة
 :زها فيما يليوجِ نُ 

 :أهدم النتائج -أولا
  .فربما فيها حق التنقل وحرية الس   في تقرير الحقوق والحريات؛ للشريعة الإسلامية السبق -1
من أجله المنع من  عَ رِ الذي شُ  مع القانون الجزائري في الهدفالشريعة الإسلامية تتفق  -2
 .ودفع المضرة ومحاربتها ،ألا وهو طلب المصلحة وحمايتها ؛فرالس  
؛ وتأثرا بالحرمان أو بالتقييد حرية التنقل من الحريات العامة الأكثر هشاشةالحق في عتبر ي -3

 .في إطار الشرعيةو إلا في حدود ضيقة  الا يمكن تقييدهوعلى الرغم من ذلك 
فر من المنع من الس  عموما على مفهوم من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري اتفاق كل  -4

اب وكثيرا ما يطلق القانون الجزائري عليه المنع من مغادرة الترّ  ،حيث المضمون والأهداف
 .الوطني
من القيود التي ترد على حرية الإنسان وحقه في التنقل؛ وهو استثناء  فرالس  إن المنع من  -1

 .هو الحرية والأصل
سيم الترّ : من المصطلحات الفقهيه والقانونية منها دمع عد فرالس  يتشابه مصطلح المنع من  -2

 . في الفقه الذي يقابله الحبس في القانون
من الجهة التي  بباً مس   فرالس  شروط وضوابط أهمها أن يكون قرار المنع من  فرالس  للمنع من  -1

 .باطلاوإلا كان القرار  ،لها صلاحية ذلك
إلا أنه للضرورة ولمتطلبات الحفا،  ،أن يصدر من القضاء فرالس  الأصل في قرار المنع من  -1

 .عمال الضبط الإداريأ: بــــقد تتدخل الإدارة في إصداره تحت ما يسمى  ؛على النظام العام
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هناك  في الفقهف ،بحسب الحالة التي صدر بسببها فرالس  تختلف طبيعة قرار المنع من  -1
وقائية، وأخرى تحفظية، إضافة إلى حالات يكون المنع فيها لنقصان الأهلية  طبيعة اتذ تحالا

أخرى و ذا طبيعة تحفظية المنع فيها  فهناك حالات يكون أما في القانون .أو لخوف ضياع حق
 .   ذا طبيعة وقائية

لإسلامي أو في سواء في الفقه ا فرالس  هناك الكثير من الحالات التي يمنع فيها المواطن من  -13
 .القانون الوضعي الجزائري مع التشابه في بعض الحالات

بب من ضابط على تقرير مس   بناءً  فرالس  لوكيل الجمهورية صلاحية إصدار قرار المنع من  -11
 .رطة القضائيةالشّ 
كقيد لحماية حقوق وحريات الآخرين؛ من   فرالس  جواز ومشروعية المنع من  علىيتفقان  -12

أو  فرالس  بسفرهم؛ كمنع المدين من الغير لتعلق حق  فرالس  الفئات من خلال منع بعض 
  .القاصر أو مرتكب الجريمة

عقوبة تعزيرية في  فرالس  في الفقه الإسلامي تجعل من المنع من  فرالس  ن أدلة المنع من إ -13
ءات التي قد بعض الجرائم والمخالفات، بينما في القانون الجزائري نجد أنه مجرد إجراء من الإجرا

  .عليه كعقوبة مستقلة اً تتطلبها طبيعة التحقيق في بعض الجرائم والمخالفات؛ وليس منصوص
 :نقترح ما يلي الاً وفعّ  حتى يكون إجراء المنع من السفر ناجحاً : قتراحاتأهدم الإ -ثانيا
 . عالمفي التشريع  الجزائري كعقوبة مستقلة ومحددة الم فرالس  ضرورة النّص على المنع من  -1
وجة المطلقة في منع زوجها المدين بموجب حكم نصيص صراحة على حق الزّ لا بد من التّ  -2

إلى خارج أرض الوطن وذلك عن طريق القضاء المستعجل حتى  فرالس  قضائي بالنفقة من 
 .عليه الدين الذي يؤدي
في  فرالس  ن جوء إلى القضاء لمنع المدين ماللّ  ةَ نَ كَ نرى أنه من الضروري إعطاء الدائن مَ  -3

 .حالات محدّدة
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وذلك  ؛قابة القضائية على قرارات الإدارة الماسة بالحقوق الشخصيةإعمال الرّ لا بد من  -4
 .خاصة في الظروف الاستثنائية ،لطاتلمبدأ الفصل بين السّ  للتعسف وتطبيقاً  منعاً 
أن يوليه المشرع نرى إننا أهم الحريات الأساسية فيمس  إحدى  إجراء فرالس  بما أن المنع من  -1

 .اهتمام وتنظيم ليكون أكثر وضوحامزيد 
في الختام لا يسعنا إلا أن نحمد الله على نعمة الإتمام والإكمال والله نسأل أن يجعل هذا  

إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله  ؛العمل خالصا لوجهه الكريم
 .وصحبه، أجمعين والحمد لله رب العالمين
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 فهرس اريات القرآنية -1
 الصفحة رقم ارية اسم السورة ارية

ــوَالَكُمُ ال ــتِي جَعَــلَ الل ــهُ لَكُــم   ــفَهَاءَ أمَ  وَلا تُـؤ تــُوا الس 
ـــو لًا  قِيَامـــاً  سُـــوهُم  وَقُولــُـوا لَهـُــم  قَـ ــُـوهُم  فِيهَـــا وَاك  وَار زقُ
  مَع رُوفاً

 44 1 النساء

 21 11    فَأَم سِكُوهُن  في ال بُـيُوتِ 
ــــتَأ ذَنوُكَ  هُم  فاَس  فـَـــإِن  رَجَعَــــكَ الل ــــهُ إِلَى طاَئفَِــــة  مِــــنـ 
للِ خُـــرُوجِ فَـقُـــل  لــَـن  تَخ رُجُـــوا مَعــِـيَ أبَــَـدًا وَلــَـن  تُـقَـــاتلُِوا 
مَعِيَ عَدُواا إِن كُم  رَضِيتُم  باِل قُعُودِ أَو لَ مَـر ة  فاَقـ عُـدُوا 

اَلفِِينَ   .مَعَ الخ 

 14 13 التوبة

وَعَلـَــــى الث لاثــَــــةِ ال ـــــذِينَ خُل فُــــــوا حَـــــتى  إِذا ضــــــاقَت  
ــــــــي هِم   ــــــــت  وَضــــــــاقَت  عَلَ َر ضُ بمــــــــا رَحُبَ ــــــــي هِمُ الأ  عَلَ
ـــهِ ثُم   أنَ ـفُسُـــهُم  وَانَ ـــوا أَن  لَا مَل جَـــأَ مِـــنَ الل ـــهِ إِلا  إلِيَ 

  .الل هَ هُوَ التـ و ابُ الر حِيمُ  تابَ عَلَي هِم  ليَِتُوبوُا إِن  

111 22 

نَ إِلا  أَن  يــَأ تِيَن  لَا تُخ رجُِــوهُن  مِــن  بُـيُــوتِهِن  وَلَا يَخ ــرُج 
  .بِفَاحِشَة  مُبـَيـ نَة  

 43 1 الطلاق

َر ضَ ذَلــُــولاً  شُــــوا في  هُــــوَ ال ــــذِي جَعَــــلَ لَكُــــمُ الأ  فاَم 
 .هِ وَإلِيَ هِ الن شُورُ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن  رزِ قِ 

 12 12 الملك
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 فهرس الأحاديث النبوية-2
 الصفحة طرف الحايث

سُ مِـن   قَطِعُ التـ و بةَُ حَـتى  تَط لـُعَ الش ـم  قَطِعَ التـ و بةَُ، وَلَا تَـنـ  رَةُ حَتى  تَـنـ  ج  قَطِعُ الهِ  لَا تَـنـ 
 .مَغ ربِِهاَ

12 

رينَ، فَ ايَـهُودِي ، فَ ا يَ : ل  جُ رَ لٌ لِ جُ رَ  الَ ا قَ إذَ  ربِوُهُ عِش   21 ا مُخنَ ثُ، فمِثـ لُهُ يَ : هُ لَ  الَ قَ  إن  ض 

 31.  21 لَي  ال وَاجِدُ يحُِل  عِر ضَهُ وَعُقُوبَـتَهُ 

 43 هُ لَ جَ أَ  ابُ تَ كِ ال   غَ لُ بـ   ي ـَتّى حَ  كِ تِ ي   ب ـَي في ثِ كُ ام  

ـرأَةَ  تُــؤ مِنُ باِلَل ـهِ وَال يـَـو مِ  لـَة  إلا  مَـعَ ذِي لَا يحَِل  لِام  خِـرِ أَن  تُسَـافِرَ مَسِـيرةََ يَــو م  وَليَـ  الآ 
 هَاعَلَيـ  مَح رَم  

40 

ــــتُم فِيهَــــا فــَــلَا أر  بـِــ عَ ا، وَإِذا وَقــَــوهَ لُ خُ د  ض  فـَــلَا تــَــأر  بــِــ ونِ اعُ الط ــــإِذا سمَِع ـــتُم  بِ  ض  وَأنَ ـ
 تخ رجُوا مِنـ هَا

42 

َ كِ رِ ش  الم   عَ مَ  امَ قَ أَ  م  لِ س  مُ  ل  كُ   ن  مِ  يءٌ رِ ا بَ نَ أَ   43 ين 

 44 د  اهِ جَ ا فَ مَ يهِ فِ فَ : نعم، قال: قال ؟كَ ادَ الِ وَ  يٌّ حَ أَ  قال

لِمِيَن لمَ  يَـرُد وهُ  ُس 
، وَمَن  أتَاَهُم  مِنَ الم ركِِيَن رَد هُ إلِيَ هِم  ُش 

 14 عَلَى أَن  مَن  أتَاَهُ مِنَ الم

 
 
 
 



 الفهارس                 

 

 
94 

 فهرس آثار الصحابة  -3
 الصفحة صاحبه الأثر

عنـــه صـــبيغ بـــن عســـل  اقـــب عمـــر بـــن الخطـــاب ع
 بالهجر

عمر بن الخطاب 
 وصبيغ بن عسل

21 

الصـــــحابة مـــــن  منـــــع الخليفـــــة عمـــــر بـــــن الخطـــــاب 
 .الانتشار في الأمصار

عمر بن الخطاب 
  

33  
42 

عنه الإقدام بجنـد المسـلمين  منع عمر بن الخطاب 
 على طاعون عمواس الذي وقع بالشام

عمر بن الخطاب 
  

14 

نصــــر بــــن الحجــــاج مــــن  نفــــى عمــــر بــــن الخطــــاب 
المدينــة الى البصـــرة لمـــا افتتنـــت بــه النســـاء، وصـــبيغ بـــن 

 .عسل لما سأل عن المشكلات في القرآن الكريم

عمر بن الخطاب 
 

12 

وأخطــره أن أبــا  جــاء رجــل إلى عمــر بــن الخطــاب 
 موسى الأشعري غضب عليه

عمر بن الخطاب 
 

وأبو موسى 
 الأشعري 

21 
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 هرس الأعلام المترجم لهمف -4
 موضع الترجمة العلم

 12 ابن العربي

 21 ابن القيم 

 31 ابن تيمية

 43 ابن قدامة 

 12 ابن كثير

 43 ابن مفلح

 32 الشاطبي

 11 القاضي  شريح

 11 الغزالي

 21 القاضي أبو يعلى 

 31 القليوبي

 22 الماوردي

 43 النووي
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 مراجعفهرس المصادر وال -5
 :الكتب -أولا

 :القرآن الكريم وعلومه -أ
 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم -
محمــد الصــادق قمحــاوي، بــدون ر ط، دار : ت ،نالقــرآ أحمــد بــن علــي الجصــاص، أحكــام .1

 .م1111-ه1431إحياء التراث العربي، بيروت، 
طفى البـــا  شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــ، 1:، تفســـير المراغـــي، طأحمـــد بـــن مصـــطفى المراغـــي .2

 .م1142-هـ1321 مصر،، الحلبي وأولاده
، 2:، طســامي بــن محمــد ســلامة :العظــيم، ت نكثــير، تفســير القــرآعمــر بــن    إسماعيــل بــن .3

 .م1111-هـ1423 بدون م ن، ،دار طيبة للنشر والتوزيع
، دار بـدون ر طعبد الـرزاق المهـدي، : محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ت .4

 .  م2334ب العربي، بيروت، الكتا
ار د ،3:مـــد عبـــد القـــادر عطـــا، طمح: ، تنالقـــرآ م، أحكـــابـــن العـــربيمحمـــد بـــن عبـــد الله  .1

 .م 2333-ه1424 بيروت،الكتب العلمية، 
 :الحايث النبوي وعلومه -ب
شـــعيب الأرنـــؤوط وآخـــرون، : تســـنن ابـــن ماجـــه،  بـــن ماجـــة،أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن يزيـــد  .2
 . م2331-ه 1433العالمية، بدون م ن، ، دار الرسالة 1:ط
عبـد الغفـار سـليمان البنـداري وسـيد كسـروي : السـنن الكـبرى، ت النسائي، أحمد بن شعيب .1

 .م1111-ه1411، دار الكتب العلمية، بيروت، 1:حسن، ط
مـــاهر ياســـين  :، تبلـــوغ المـــرام مـــن أدلـــة الأحكـــام، بـــن حجـــر العســـقلانيأحمـــد بـــن علـــي  .1

 -ه1431ة، المملكــــة العربيــــة الســــعودي ،س للنشــــر والتوزيــــع، الريـــاضدار القــــب، 1:، طالفحـــل
 .م2314

دار ، بـدون ر ط أحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، .1
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 .ه1311المعرفة، بيروت، 
ومحمــد زهــير  طو رنــؤ شــعيب الأ :الحســين بــن مســعود بــن محمــد البغــوي، شــرح الســنة، ت .13

 .م1113-ه1433سلامي، دمشق وبيروت، ، المكتب الإ2:شاويش، ط
-ه1311، المطبعـــــة العلميـــــة، حلـــــب، 1:حمـــــد بـــــن محمـــــد الخطـــــابي، معـــــالم الســـــنن، ط .11

 .م1132
كامــل قــره   ومحمــدط و رنــؤ شــعيب الأ: ، تأبي داود ســنن اود،د ســليمان بــن الأشــعث أبــو .12

 .م2331-ه1433 ،يةلمار الرسالة العاد، 1:بللي، ط
دروس صـــــوتية قـــــام بتفريغهـــــا موقـــــع الشـــــبكة أبي داود،  عبـــــد المحســـــن العبـــــاد، شـــــرح ســـــنن .13

 www.islamweb.net                                                         .الإسلامية
، المكتبـة بـدون ر طمحمد فؤاد عبد البـاقي، : مالك بن أنس الأصبحي، موطأ مالك ، ت .14

 .ه1431بيروت، الثقافية، 
، دار طـوق النجـاة، 3:محمـد زهـير الناصـر، ط: محمد بن اسماعيل البخاري، الصحيح، ت .11

 . م1111-ه1431بدون م ن، 
بشــار عــواد معــروف، : ، ت(الجــامع الكبــير)، الســنن الترمــذيمحمــد بــن عيســى بــن سَــورة  .12

 .م1111بدون ر ط، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 
، المكتــب 2:اني، إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل، طمحمـد ناصــر الــدين الألبــ .11

 .م1111-ه1431الإسلامي، بيروت، 
دار ، 2:، طالمنهـاج شــرح صــحيح مسـلم بــن الحجــاج، النــوويمحـي الــدين يحــيى بـن شــرف  .11

 .ه1312، بيروت ،إحياء التراث العربي
 .د ت ن، بيروت، ، دار الجليلبدون ر طصحيح مسلم،  ،بن الحجاج النيسابوريمسلم  .11
 :الفقه الإسلامي -ج
 :الفقه الحنفي -
دار الكتـــب العلميـــة، ، 2:، طتحفـــة الفقهـــاء، الســـمرقنديمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي أحمـــد  .23

 .م1114-هـ1414، لبنان ،بيروت

http://www.islamweb.net/
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 دار ،2:ط ترتيــب الشــرائع، ، بــدائع الصــنائع فيالكاســانيأبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد  .21
 . م1112-ه1432بيروت، الكتب العلمية، 

، 1:زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ط .22
 . م1111-ه1411دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، دار الفكـر، 2:محمد أمين بن عمر بن عابدين، حاشية رد المحتار علـى الـدر المختـار، ط .23
 .م1112-ه1412بيروت، 

 .، دار المعرفة، بيروت، بدون ت ندون ر طالسرخسي، المبسوط، ب محمد بن أبي سهل .24
 ،دار الكتــــب العلميــــة، 1:، البنايــــة شـــرح الهدايــــة، طمحمـــود بــــن أحمــــد بـــن موســــى العيــــني .21

 .م2333-هـ1423 ،بيروت، لبنان
 :الفقه المالكي -
 ر ط، وندأحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الـــدردير، أقـــرب المســـالك لمـــذهب الإمـــام مالـــك، بـــ .22
 .م1111ة رحاب، الجزائر، مكتب
، دار الحـديث، 1:أحمـد جـاد، ط: خليل بن إسحاق الجندي، مختصر العلامـة خليـل، ت .21

 .م2331-ه1422القاهرة، 
الكتـــب  ، دار1:ط زكريـــاء عمـــيرات،: بـــن أنـــس الأصـــبحي، المدونـــة الكـــبرى، ت مالـــك .22

 .م1114-ه1411 لبنان، ،العلمية، بيروت
ر ط،  وندبــ،  حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــير الدســوقي،محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة  .21

 .نت  وندبيروت، لبنان، بدار الفكر، 
ار الغـــرب الإســــلامي، د ،1:مـــد حجـــي، طمح: ، الــــذخيرة، تالقـــرافيمحمـــد بـــن إدريـــس  .33
 .م1114ت، و بير 
 ي،مد مـولامح يمد بن سيدمح :الفقهية، ت ، القوانينبيالكل يجز  عبد الله بن بنمحمد  .31

 .النشربدون معلومات 
ــــدون ر ط، دار الكلــــم الطيــــب،  .32 وهبــــة بــــن مصــــطفى الزحيلــــي، الفقــــه المــــالكي الميســــر، ب

 .م2313-ه1431دمشق، بيروت، 
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 :الفقه الشافعي -
دار  ،بــــدون ر ط ، المهــــذب في شــــرح فقــــه الإمــــام الشــــافعي،إبــــراهيم بــــن علــــي الشــــيرازي .33

 .بدون ت ن ت،و بير  الكتب العلمية،
، دار الفكــــر، دون ر طوبي، حاشـــيا قليـــوبي وعمـــيرة، بـــأحمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـلامة القليـــ .34

 .م1111-ه1411بيروت، 
دار  ،1:طنهــــاج، لما معرفــــة ألفــــا، المحتــــاج إلىمغـــني ، شــــربينيالمحمـــد بــــن أحمــــد الخطيــــب  .31

 .بدون م و ت  ن ،الكتب العلمية
 .م1113-ه1413دون ر ط، دار المعرفة، بيروت، محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ب .32

 :لحنبليالفقه ا -
، 1:عبـد الله عبـد المحسـن التركـي، ط: شمس الدين محمـد بـن مفلـح المقدسـي، الفـروع، ت .31

 .م2333-ه1424مؤسسة الرسالة، بدون م ن، 
 . ه1311عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، بدون ر ط، مكتبة القاهرة،  .31
، دار إحيــاء 2:ف، طعلــي بــن ســليمان المــرداوي، الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلا .31

 . التراث العربي، بدون م ولا ت ن
محمد بن المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، دروس صـوتية قـام بتفريغهـا موقـع الشـبكة  .43

                                                 www.islamweb.net                    الإسلامية                                  
هــــلال : منصــــور بــــن يــــونس بــــن إدريــــس البهــــوتي، كشــــاف القنــــاع عــــن مــــن، الإقنــــاع، ت .41

 .  ه1432مصيلحي مصطفى هلال، بدون ر ط، دار الفكر، بيروت، 
 :كتب فقهية أخرى -
عبـد الـرحمن بـن قاسـم، بـدون ر ط، : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجمـوع الفتـاوى، ت .42

 .م1111-ه1412ريف، المدينة المنورة، السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش
أحمــد بــن محمــد بـــن حجــر الهيتمــي، الفتــاوى الفقهيـــة الكــبرى، المكتبــة الإســلامية، بـــدون  .43

 . معلومات النشر
حســـين بـــن عـــودة العوايشـــة، الموســـوعة الفقهيـــة الميســـرة في فقـــه الكتـــاب والســـنة المطهـــرة،  .44
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 .ـه1421 ،لبنان ،بيروت، دار ابن حزم  ،1:ط
 م1111-ه1311 ،لبنان ،دار الكتاب العربي، بيروت، 3:سيد سابق، فقه السنة، ط .41
، دار الكتـب العلميــة، 2:عبـد الـرحمن بـن محمـد الجزيـري، الفقــه علـى المـذاهب الأربعـة، ط .42

 .م2333-ه1424بيروت، لبنان، 
، رمحمـد بـن سـعد الشـويع: أشـرف علـى جمعـه وطبعـهعبد العزيز بن باز، مجمـوع الفتـاوى،  .41

 .بدون معلومات النشر
-ه1412علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العـربي، بـدون ر ط،  .41

 .م1112
، دار أصـــداء 11:محمـــد التـــويجري، مختصـــر الفقـــه الإســـلامي في ضـــوء القـــرآن والســـنة، ط .41

 .م2313-ه1431المجتمع، السعودية، 
ونهايـة المقتصـد، بـدون ر ط، دار الحـديث،  محمد بن أحمد بن رشـد الحفيـد، بدايـة المجتهـد .13

 .م1111-ه1431القاهرة، 
 : أصول الفقه والقواعا الفقهية ومقاصا الشريعة . د

أبوعبيدة مشهور بن حسن : إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ت .11
-ه1411 دية،، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكـة العربيـة السـعو بدون ر طآل سليمان، 

 .م1111
 ، بـدون ر ط،محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة :محمد الطـاهر بـن عاشـور، مقاصـد الشـريعة ،ت .12

 .م2334-هـ1421، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر
مصــــر،  ،مكتبــــة الحلــــبي ،1:أحمــــد شــــاكر، ط: محمــــد بــــن إدريــــس الشــــافعي، الرســــالة، ت .13

 .م1143-ه1311
عبـد : ، التقريـر والتحبـير في أصـول الفقـه، ت(ابـن أمـير الحـاج) محمد بن محمد المعروف بـــــ .14

 .م1111-ه1411، دار الكتب العلمية، بيروت، 1:الله محمود، ط
 :السياسة الشرعية والقضا  والفتوى . ذ

، 1:إبراهيم بـن علـي بـن فرحـون، تبصـرة الحكـام في أصـول الأقضـية ومنـاهج الأحكـام، ط .11
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 .م1112-ه1432، مكتبة الكليات الأزهرية، بدون م ن
،  2:علـي بـن نـايف الشـحود، ط: أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة، الحسـبة في الإسـلام ت .12

 .م2334-ه1421بدون د ولا م ن، 
صـفحة حملنـاه  14وهـو كتيـب في خالد الطحان ،نور الصباح في فقه تقييد المباح،  أحمد .11

ن موقع شبكة الألوكة ، م12:33: ، على الساعة21/33/2311:في نسخته الإلكترونية يوم
       www.ktb.com/publishing_house :على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية

حملنــــاه في نســــخته  البشــــير بــــن المكــــي عبــــد الــــلاوي، ســــلطة ولي الأمــــر في تقييــــد المبــــاح، .11
، مــــن الشــــبكة العنكبوتيــــة، مــــن 11:33: الســــاعة، علــــى 11/32/2311 :الإلكترونيــــة يــــوم
                                                                             www.neelwafurat.com :الصفحة الآتية

 :حملنــــــــــاه في نســــــــــخته الإلكترونيــــــــــة يــــــــــومحــــــــــوى، الإســــــــــلام، ســــــــــعيد ســــــــــعيد حــــــــــوى   .11
 :، من الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية12:13: ، على الساعة21/33/2311

 https://www.kutub-pdf.net                                                    

، المؤسســـة الجامعيـــة دون ر طسمـــير عاليـــة، نظـــام الدولـــة والقضـــاء والعـــرف في الإســـلام، بـــ .23
 .م1111-ه1411 للدراسات، بيروت،

دار  بــدون ر ط، الوضــعي، ننــائي الإسـلامي مقارنــا بالقــانو لجالتشــريع اعبـد القــادر عــودة،  .21
 .نت  وندبت، و ، بير العربي الكاتب
، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، 2:ط عبد الكريم زيدان، نظـام القضـاء في الشـريعة الإسـلامية، .22

 .م1111-ه1431
ـــــه الأساســـــية في النظـــــام  .23 ـــــز الشيشـــــاني، حقـــــوق الإنســـــان وحريات ـــــد العزي ـــــد الوهـــــاب عب عب

 .م1113و د ن، عمان،  الإسلامي والنظم المعاصرة، بدون ر ط،
، دار الحــديث، القــاهرة، 1:كــام الســلطانية، طعلــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي، الأح .24

 .بدون ت ن
 .م2331دار ابن كثير، دمشق،  ،4:ط محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، .21
د حمـنـايف أ :السياسـة الشـرعية، ت كمية فيالطرق الحوزية، لجبن قيم امحمد بن أبي بكر  .22

http://www.ktb.com/publishing_house
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb216782-190714&search=books
https://www.kutub-pdf.net/
https://www.kutub-pdf.net/
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 .ه1421كرمة، لملفوائد، مكة ا ا، دار عالم1:مد، طلحا
، جــواهر العقــود ومعــين القضــاة والمــوقعين والشــهودمــد بــن أحمــد بــن علــي الأســيوطي، مح  .21

، لبنـان ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة ،1:ط ،مسعد عبـد الحميـد محمـد السـعدني :حقق أحاديثه
 .م1112-هـ1411
، دار 2:محمــد حامــد الفقــي، ط: محمــد بــن الحســين بــن الفــراء، الأحكــام الســلطانية، ت .21

 .م2333-ه1421ة، بيروت، لبنان، الكتب العلمي
ـــائع الملـــك، ت .21 علـــي ســـامي النشـــار، : محمـــد بـــن علـــي بـــن الأزرق، بـــدائع الســـلك في طب
 .، وزارة الإعلام، العراق، بدون ت ن1:ط
دار النهضــة العربيــة، بــدون م ن،  بــدون ر ط، محمــد ســلام مــدكور، القضــاء في الإســلام، .13

 .م1124
 .بدون معلومات النشران، محمود بسيوني وآخرون، حقوق الإنس .11
حملنــاه في نســخته نصــر فريــد محمــد واصــل، الســلطة القضــائية ونظــام القضــاء في الإســلام،  .12

، مـــــن الشـــــبكة العنكبوتيـــــة، مـــــن 12:13: ، علـــــى الســـــاعة21/33/2311:الإلكترونيــــة يـــــوم
  www.google.com                                :                   الصفحة الآتية

ـــــــدون ر ط، دار  .13 وزارة الأوقـــــــاف والشـــــــؤون الإســـــــلامية، الموســـــــوعة الفقهيـــــــة الكويتيـــــــة، ب
 .ه1421السلاسل، الكويت، 

 .م2331يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة، دار القلم للتراث، بدون ر ط، و م ن،  .14
 :التاريخ والتراجم . ه
محمـد : اج المـذهب في معرفـة أعيـان علمـاء المـذهب، تإبراهيم بن علي بن فرحـون، الـديب .11

 .م1112 ، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة،دون ر طالأحمدي أبو النور، ب
دون ر  ، بــ، أقضــية رســول الله (ابــن الطــلاع)أبــو عبــد الله محمــد بــن فــرج المعــروف بـــــــ  .12
 .ه1422 ،بيروت ،دار الكتاب العربي، ط
دار الكتــــب ، 2:لعســــقلاني، الإصــــابة في تمييــــز الصــــحابة، طأحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر ا .11

 .ه1411، بيروت ،العلمية

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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، أكـرم ضـياء العمـري :، تتـاريخ خليفـة بـن خيـاط بن خياط بن خليفـة الشـيباني،خليفة  .11
 .ه1311ت، بيرو ، دمشق ،مؤسسة الرسالة، دار القلم، 2:ط
 .م1112يروت، ، دار العلم للملايين، ب1:خير الدين الزركلي، الأعلام، ط .11
محمـود : عبد الحي بن احمد بن العماد الحنبلي، شذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب، ت .13

 .م1112-ه1432، دار ابن كثير، دمشق بيروت، 1:الأرنؤوط، ط
عبد الرحمن بن سليمان :عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة، ت .11

 .م2331-ه1421اض، ، مكتبة العبيكان، الري1:العثيمين، ط
، 1:في عيـون التـاريخ والسـير، ط تلقـيح فهـوم أهـل الأثـر، بن الجـوزيعبد الرحمن بن علي  .12

  .  م1111، بيروت ،شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
مؤسســة  ،بــدون ر ط مصــطفى الشــيخ،: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون، المقدمــة، ت .13

 ه1311، دون م نالرسالة، ب
دار ، 2:، طخليــل شــحادة :محمــد بــن خلــدون، تــاريخ ابــن خلــدون، تعبــد الــرحمن بــن  .14

  .م1111-هـ1431، الفكر، بيروت
كمـال يوسـف الحـوت، : عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، طبقات الشافعية، ت .11
 . م2332، دار الكتب العلمية، بدون م ن، 2:ط
محمــــود محمــــد : تعبــــد الوهــــاب بــــن تقــــي الــــدين الســــبكي، طبقــــات الشــــافعية الكــــبرى،  .12

 .ه1413، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2:الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط
، المطبعة الكبرى الأميرية، 1:عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط .11

 .ه1313بولاف، القاهرة، 
غرامـــة العمـــوري،  عمـــر بـــن: علـــي بـــن الحســـن بـــن عســـاكر الدمشـــقي، تـــاريخ دمشـــق، ت .11

 .م1111-ه1411بدون ر ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بدون م ن، 
 .عمر بن رضا كحالة، بدون ر ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون، ت  ن .11
قاسم بن عبد الله بن الشاط، حاشية إدرار الشروق على أنوار الفروق، بـدون ر ط، عـالم  .13

 .الكتب، بدون م، وت ن
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، 1:شــــعيب الأرنــــؤوط وآخــــرون، ط: محمــــد بــــن أحمــــد الــــذهبي، ســــير أعــــلام النــــبلاء، ت .11
 .م1113-ه1413مؤسسة الرسالة، بيروت، 

دار الكتـــب العلميـــة، ، 2:محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي أحمـــد الســـمرقندي، تحفـــة الفقهـــاء، ط .12
 . م1114-ه1413، لبنان ،بيروت
دار الفكـر، بـدون ر ط، ات المالكيـة، محمد بن محمد مخلـوف، شـجرة النـور الزكيـة في طبقـ .13
 .دون م، وت نب

علـــي محمـــد : يوســـف بـــن عبـــد الله بـــن عبـــد الـــبر، الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب، ت .14
 .م1112-ه1412، دار الجيل، بيروت، 1:البجاوي، ط

 :معاجم اللغة العربية والموسوعات . ز
، بـــدون ر ط، دار مجمـــع اللغـــة العربيـــة: إبـــراهيم مصـــطفى وآخـــرون، المعجـــم الوســـيط، ت .11

 . الدعوة، بدون م ن، وت ن
، 3:، طعبــد الســلام محمــد هــارون: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم مقــاييس اللغــة، ت .12

 .ه1432، مكتبة الخانجي، مصر
أحمـــد بـــن محمـــد الفيـــومي، المصـــباح المنـــير في غريـــب الشـــرح الكبـــير للرافعـــي، بـــدون ر ط،  .11

 .م1111مكتبة لبنان، بيروت، 
محمود محمـد و طاهر أحمد الزاوى  :، تالنهاية في غريب الحديث والأثرن الأثير، الجزري ب .11

 .م1111-ه1311 بيروت، ،المكتبة العلمية، ، بدون ر طالطناحي
مهـــدي المخزومـــي وابـــراهيم الســـامرائي، : الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي، كتـــاب العـــين، ت .11
 .ط، دار ومكتبة الهلال، بدون  م، وت  ن. ر. بدون
جماعة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب : ، تالتعريفات، الجرجانيبن محمد  علي .133
 .م1113-هـ1433، لبنان، بيروت، 1:ط ،العلمية
، 2:محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، ط: محمــد بــن إدريــس الشــافعي، ديــوان الشــافعي، ت  .131

 .م1111-ه1431مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 
مجموعـة مـن المحققـين، : تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، تمحمد بن محمـد الزبيـدي،  .132
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 .ه1314، وزارة الإعلام بالكويت، 1ط
، إحيـــاء الـــتراث العـــربي للطباعـــةدار  ،1:طمحمــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور، لســان العـــرب،  .133

 .ه1411بيروت، 
مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة : محمد بن يعقـوب الفيرورأبـادي، القـاموس المحـيط، ت .134
مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع،  ،1:، طإشـــراف محمـــد نعـــيم العرقسُوســـي، الرســـالة
 .م2331-ه1422، لبنان ،بيروت

 :الكتب القانونية . و
 .م1112 ود  د ن، و م ن، بدون ر ط، ،الإداريشيحا، أصول القانون إبراهيم  .131
 .م2331، دار هومة، الجزائر، 1:أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط .132
، مكتبـة 2:د شلبي، تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائية في الإسلام، طأحم .131

 .م1111النهضة المصرية، القاهرة، 
، دار 1:أاـــين خالـــد عبـــد الرحمـــان، ضـــمانات حقـــوق الإنســـان في قـــانون الطـــوار ، ط .131

 .م2331الأردن،  والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، الحامد للنشر
حمـــــد، التـــــدابير الاحترازيـــــة في الشـــــريعة الإســـــلامية، بـــــدون ر ط، ديـــــوان حامـــــد محمـــــد أ .131

 .م1111المطبوعات، الجزائر، 
ـــــة  .113 ـــــن شـــــنيتي، مـــــدخل لدراســـــة العلـــــوم القانوني ـــــر، 2:، ط(نظريـــــة الحـــــق)حميـــــد ب ، الجزائ
 .م2331
 .طيبي أمقران، محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدون ر ط .111
، محاضــرات في قــانون الإجــراءات الجزائيــة، بــدون ر ط، دار الهــدى، عبــد الــرحمن خلفــي .112
 .م2313الجزائر، 
 ،دعــوى التعــويض عبــد العزيــز الجــوهري، القضــاء الإداري دراســة مقارنــة، دعــوى الإلغــاء، .113
 .م1111ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،2:ط

، بـدون ر طف، الإسـكندرية، عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، نشـأة المعـار  .114
 .م1112وم ن، 
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 .م2331م ن، بدون ر ط و القادر القهوجي، دراسات في الإجراءات الجنائية،  عبد .111
ــــه الأساســــية في النظــــام  .112 ــــز الشيشــــاني، حقــــوق الإنســــان وحريات ــــد العزي عبــــد الوهــــاب عب

 .م1113دن، ، مطابع الجمعية العلمية الملكية، عمان، الأر 1الإسلامي والنظم المعاصرة، ط
الــــوجيز في القضــــاء الإداري مبــــدأ المشــــروعية دعــــوى الإلغــــاء  علــــى عبــــد الفتــــاح محمــــد، .111

 .م2331بدون ر ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  ،(دراسة مقارنة)
، الجزائــر ،2:ط الــوجيز في القــانون الإداري، جســور للنشــر والتوزيــع، عمــار بوضــياف، .111

 .م2007
نظريــة )العامــة للمنازعــات الإداريــة في النظــام القــانوني الجزائــري  عمــار عوابــدي، النظريــة .111

 .م2333، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2:، ط(الدعوى الإدارية
 دار العلـوم للنشـر ،ر ط وندبـ ،(لغـاءالإ دعـوى) ضـاء الإداريالق ،ـــمحمد الصغير بعلـي  .123

   .م2331، والتوزيع، عنابة
 دار العلــــوم للنشــــر ، ر ط وندبــــفي المنازعــــات الإداريــــة،  يزج، الــــو محمــــد الصــــغير بعلــــي .121

  .م2313الجزائر، والتوزيع، 
محمــد علــي هاشــم الأســدي، قضــاء المظــالم هيكلــه الإداري وطبيعتــه القضــائية وإجراءاتــه  .122

 .نت  بدون ر ط، و الردعية في الشريعة الإسلامية،
، دار وائـــــل للنشـــــر، 1:، ط(دراســـــة مقارنـــــة)منصـــــور إبـــــراهيم العتـــــوم، القضـــــاء الإداري  .123
 . م2313عمان، 
 .ن. و ت. ، بدون م 1:مجموعة القرارات في القضاء الإداري، ط، شهيدة مخلوفيو  .124
 كتب متخصصة في المنع من السفر فقها و قانونا .ثانيا 
دار الكتـب القانونيـة،  بـدون ر ط، ،النظام القانوني للمنـع مـن السـفر، حسن محمد هند .121
 .م2331 مصر،
، دار 1:مـــد عثمـــان شـــبير وآخـــرون، بحـــوث فقهيـــة في قضـــايا اقتصـــادية معاصـــرة، طمح .122

 .م1111-ه1411، 1النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، مج
 : الرسائل الجامعية .ثالثا 
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رسالة دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية ،  سكاكني باية، .121
 تيزي وزو،، جامعة ملود معمر كاشير عبد القادر، :فغير مطبوعة،إشرا ،في القانون دكتوراه
         dl.ummto.dz/handle: حملناها من الشبكة العنكبوتيةpdf" "نسخة .م2311
غـــير مطبوعـــة،  ســليماني الســـعيد، الرقابــة علـــى أعمـــال الضــبط الإداري، دكتـــوراه قــانون، .121

مولــود معمــري،  كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة  لوناســي ججيقــة،ســعيداني: إشــراف
 .م2312تيزي وزوز، 

بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعـوى الإلغـاء في الجزائـر، رسـالة ماجسـتير  .121
كليــة الحقــوق، جامعــة بــاجي   عمــار بوضــياف،: تخصــص قــانون إداري، غــير مطبوعــة، إشــراف

 :حملناها من الشبكة العنكبوتية pdf" "م، نسخة2311-2313مختار عنابة، 
 www.google.com      

تميمي نجاة، حالة الظروف الإستثنائية وتطبيقاتهـا في الدسـتور الجزائـري، رسـالة ماجسـتير  .133
عمار عوابدي،  كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، : تخصص قانون إداري، غير مطبوعة، إشراف

 .م2333-2332، جامعة الجزائر
ماجســـــتير تخصـــــص إدارة  رســـــالةالاعتـــــداء المـــــادي في القضـــــاء الاداري،  حـــــيرش آمـــــال، .131

-2312، 1حرطاني أمين خالد، كليـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر: ومالية، غير مطبوعة، إشراف
 .م2313
 رسـالة، (دراسـة تأصـيلية مقارنـة)حق الإنسان في حرية التنقـل ، خالد بن سلمان الحيدر .132
محمـد بـن عبـد الله ولـد : ، تخصـص التشـريع الجنـائي الإسـلامي، غـير مطبوعـة، إشـرافيرماجست
حملناهـا مـن موقـع نـداء pdf" "نسـخة .ه1421 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، محمدن،

 www.al- eman.com    :                              الإيمان على الشبكة العنكبوتية
 اجســـتيرم رســـالةالـــدعوى العموميـــة،  أثنـــاءالحـــق في حريـــة التنقـــل  بـــد الرزيـــق،دبـــدوش ع .133

كليــة الحقــوق بــن   ،خــالف عقيلــة :غــير مطبوعــة، إشــراف نائيــة،جقــانون جنــائي وعلــوم  تخصــص
 .م2314-2313، 1عكنون، جامعة الجزائر

يع الرقابــــة القضــــائية علــــى مشــــروعية القــــرارات الإداريــــة في التشــــر  رزايقيــــة عبــــد اللطيــــف، .134

https://www.google.com/url?sa
https://www.google.com/url?sa
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إبــراهيم رحماني،كليــة :ماجســتير تخصــص تنظــيم إداري، غــير مطبوعــة، إشــراف رســالة، الجزائــري
 .م2314-2313الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 

اجستير في القانون م رسالةزعداوي محمد، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري،  .131
ليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة منتـــوري كبوســـتة إيمـــان،  : غـــير مطبوعـــة، إشـــراف العـــام،

 .م2331-م2332بقسنطينة، 
ــــة الســــفر في العــــراق  .132 ــــي المعمــــار، حري ــــاس عل  ، رســــالة(دراســــة مقارنــــة)ســــارة فاضــــل عب

جامعــة النهــرين،  غــازي فيصــل مهــدي،:غــير مطبوعــة، إشــراف ،قــانون عــام ماجســتير تخصــص
جامعــة النهــرين علــى الشــبكة حملناهــا مــن موقــع pdf" "نســخة، م2312-ه1433بغــداد، 
    www.google.com      :                                                    العنكبوتية

ماجســـتير  طبـــاش عـــز الـــدين، التوفيـــق للنظـــر في التشـــريع الحزائـــري دراســـة مقارنـــة، رســـالة .131
الحقوق، جامعة باجي مختار  جبالي واعمر، كلية: إشراف غير مطبوعة، تخصص قانون جنائي،

    .م2334-2333عنابة، 
ماجســـتير  رســـالةقـــريمس إسماعيـــل، محـــل دعـــوى الإلغـــاء في التشـــريع والقضـــاء الجزائـــريين،  .131

كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،   عــزري الــزين، : غــير مطبوعــة، إشــراف تخصــص قــانون إداري،
 .م2313جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 ضوابط الاختصاص النـوعي لقاضـي الاسـتعجال الإداري في النظـام ،محمد الصالح خراز .131
ر، جامعـة الجزائـ كليـة الحقـوق،غـير مطبوعـة،   ،ماجسـتير قـانون إداري رسـالة القضائي الجزائـري،

 .م2331-2332
غـــير  ماجســـتير في إدارة وماليـــة، مـــريم عـــروس، النظـــام القـــانوني للحريـــات العامـــة، رســـالة .143

 .م1111جامعة الجزائر،  والعلوم الإدارية، كلية الحقوق  دي،عمار عواب: مطبوعة، إشراف
 رســـالة، (دراســـة فقهيـــة) ان، تـــدابير الدولـــة للوقايـــة مـــن الجريمـــةيبـــمـــنى سمـــير محمـــد أبـــو عر  .141

كليـة الشـريعة والقـانون،   مـازن إسماعيـل هنيـة، :غير مطبوعة، إشراف ماجستير في الفقه المقارن،
لناهـــا مـــن موقـــع حم pdf" "نســـخة .م2312أكتـــوبر/ه1431الجامعـــة الإســـلامية، غـــزة، محـــرم

                                                     iugspace.iugaza.edu.ps       :على الشبكة العنكبوتية الجامعة الإسلامية غزة
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 دراسـة مقارنـة بـين) نور الدين مناني، دور التدابير الاحترازية في ردع المجرم وحمايـة المجتمـع .142
ســعيد : إشــراف الشــريعة والقــانون، فيماجســتير  رســالة ،(الفقــه الإســلامي والقــانون الجزائــري

كليــة العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإســلامية، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، فكــرة، غــير مطبوعــة،  
علـى  1جامعـة باتنـةحملناها مـن موقـع pdf" "نسخة م،2311-2313/ه1431-1432

 -batna.dz . php/ theses.univ                                   :الشبكة العنكبوتية
إبــراهيم عبــد الله بــن عمــار، سياســة الوقايــة والمنــع مــن الجريمــة في عهــد عمــر بــن الخطــاب  .143
حسـن عبـد الغـني أبـو غـدة،  : اسـة الجنائيـة، غـير منشـورة، إشـراف، رسالة ماجسـتير في السي

 .م2331 -ه1422كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 
عبـــو حريـــة، الشـــروط الشـــكلية لقبـــول الـــدعوى الإداريـــة وفقـــا لقـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  .144

ازي ثــاني نصــر الــدين، كــ: والإداريــة، مــذكرة ماســتر قــانون عــام معمــق، غــير مطبوعــة، إشــراف
ه 1431-1432قسم الحقـوق، الملحقـة الجامعيـة مغنيـة، جامعـة أبـو بكـر بلقايـد، تلمسـان، 

 .م2312 -2311/
مـــــذكرة ماســـــتر تخصـــــص إدارة بوزيـــــدي عائشـــــة، دعـــــوى الإلغـــــاء في التشـــــريع الجزائـــــري،  .141

اســـية، ســـعيدي شـــيخ،  كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السي: إشـــرافغـــير مطبوعـــة،  الجماعـــات المحليـــة،
حملناهـــــا مـــــن الشـــــبكة pdf" "نســـــخة. م2311-2314جامعـــــة مـــــولاي الطـــــاهر، ســـــعيدة، 

                                                         www.google.com                                           :          العنكبوتية 
ماسـتر  الضبط الإداري في تحقيق النظام العـام،عاشور عبد المجيد، دور سلطات  ديديش .142

كليـــة الحقـــوق، جامعـــة محمـــد  انســـيغة فيصـــل،: تخصـــص قـــانون إداري، غـــير مطبوعـــة، إشـــراف
 . 2313-2312خيضر بسكرة، 

صحراوي محمد، وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، ماستر القـانون  .141
بسـكرة،  كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة إيمان،بوستة : غير مطبوعة، إشراف الإداري،
 .م2313-2314

 :المجلات والاوريات. رابعا
ابــــن الســــيحمو محمــــد المهــــدي بــــن مــــولاي مبــــارك، حريــــة التنقــــل في الدســــتور الجزائــــري  .141
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 .م2311-11-32، 41والمواثيق الدولية والإقليمية، بمجلة الحقيقة، العدد
التنقـل و قيودهـا في ضـوء المواثيـق الدوليـة، مجلـة الدراسـة  خالد هلال شعبان مـراد، حريـة .141

 . م2311، جوان2القانونية والسياسية تصدر عن جامعة عمار ثليجي، الأغواط، العدد
، 42،العـــدد11ســـفيان بـــاكراد ميســـروب، حريـــة الســـفر والتنقـــل، مجلـــة الرافـــدين، المجلـــد .113
 .م2331
اءات المدنيـــة والإداريـــة، مجلـــة الفقـــه عـــادل بـــوراس، دعـــوى الإلغـــاء في ضـــوء قـــانون الإجـــر  .111

 .م2313، جانفي3والقانون، العدد
، 2عبـــد الســـلام بغانـــة، الرقابـــة القضـــائية في التشـــريع الجزائـــري، مجلـــة روســـيكادا، العـــدد .112

 . م2334جامعة سكيكدة، الجزائر، 
مجلــة الفقـه والقــانون،  ،دعـوى تفســير قـرار إداري في القــانون الجزائـري عمـار بوضـياف ، .113

 .م2314، جانفي11لعددا
مجلــــة الحقــــوق  حــــول منــــع المــــدعى عليــــه مــــن الســــفر في القــــانون الكــــويتي،فتحــــي والي،  .114

 .م1111جويليةكلية الحقوق والشريعة، جامعة الكويت،  ،2العدد والشريعة،
الســــــلطة القضــــــائية والفســــــاد بــــــين الشــــــريعة والقــــــانون، مجلــــــة البحــــــوث فريــــــدة مزيــــــاني،   .111

 .م2331، صيف 1سنة، ال12والدراسات، العدد
ماجدة شهيناز بودوح، التعديلات الواردة علـى شـروط رفـع الـدعوى الإداريـة في القـانون  .112

 .م2312، سبتمبر 12الجزائري، مجلة الإجتهاد القضائي تصدر عن جامعة بسكرة، العدد
محمد بن عبد الرحمن محمد حسـوني، تقييـد حريـة المـدين في الفقـه الإسـلامي، مجلـة الفقـه  .111
 م2312، ديسمبر2انون، العددوالق

فريــــدة مزيــــاني، ســــلطات القاضــــي الإداري في دعــــوى حمايــــة الحريــــات الأساســــية، المجلــــة  .111
 .م2313، 2النقدية للقانون و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد

 :الملتقيات والناوات.خامسا

ث مقـــدم لليـــوم الدراســـي، عـــاطف محمـــد أبـــو هربيـــد، حقـــوق الإنســـان في الإســـلام، بحـــ .111
 . م2331-12-21الذي نظمته كلية الشريعة والقانون، يوم



 الفهارس                 

 

 
333 

 :النصوص القانونية. سادسا
 :الجمهورية الجزائرية  دساتيرأ  

 .م1123-31-13، المؤرخة في 24ر، ع. ج، م1123دستور .123
-21، المـــؤرخ في 11-11: م، الصـــادر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم1111دســـتور .121
 .م1111-33-31، المؤرخة في 31ر، ع. ج م،32-1111
-21، المــؤرخ في 431-12: م، الصــادر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم1112دســتور .122
 .م1112-12-31، المؤرخة في 12ر، ع. م، ج32-1112
-33-32، المـــــؤرخ في 31-12: م، الصـــــادر بموجـــــب القـــــانون رقـــــم2312دســـــتور  .123
 .م2312-33-31، المؤرخة في 14ر، ع . م، ج2312

 :القوانينب   
 . ج. أ. م، المتضمن ق1114-31-31، المؤرخ في 11-14: القانون رقم .124
المتضــــمن قــــانون العقوبــــات . م2332-12-23، المــــؤرخ في 23-32: القــــانون رقــــم .121

 .م2332-12-24، المؤرخة في 14ر، ع. الجزائري، ج
تعلــــــــــــــق المم، 1111-31-33، المــــــــــــــؤرخ في 31-11: القـــــــــــــانون العضــــــــــــــوي رقـــــــــــــم .122

 .م1111-32-31، المؤرخة في 31ر، ع. ج مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، باختصاصات
ر، . إ، ج. م. إ. م، المتضـمن ق2331-32-21، المؤرخ في 31-31 :القانون رقم .121
 .م2331-34-23، المؤرخة في 21ع

: م، يعــــدل ويــــتمم الأمــــر رقـــــم2311-33-21، المــــؤرخ في 31-11: القــــانون رقــــم .121
، 20ر، ع . ج، ج.ج. إ. م، المتضـــــــــــــمن ق1122-31-31-1، المـــــــــــــؤرخ في 22-111

 . م2311-33-29المؤرخة في
 :ج    الأوامر

. م، المتعلــق بســندات ووثــائق الســفر، ج2314-32-24، المــؤرخ في 33-14الأمــر  .121
 .م2314-33-23،  المؤرخة في 12ر، ع
ـــــم .113 ر، . ج، ج. إ. م، المتضـــــمن ق2311-31-23، المـــــؤرخ في 32-11: الأمـــــر رق
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 .م2311-31-23 ، المؤرخة في43ع
-22: م، يعـدل ويـتمم الأمـر رقـم2311-31-23، المـؤرخ في 32-11: الأمر رقم .111
، المؤرخـــــــــة في 41ر، ع. ج، ج.إ. م، المتضـــــــــمن ق1122-31-31-1، المـــــــــؤرخ في 111
 .  م21-31-2311

 :د    المراسيم
م، المتضــــمن إعــــلان 1111-32-34، المــــؤرخ في 112-11 :المرســــوم الرئاســــي رقــــم .112

 .م1111-32-12، المؤرخة في 21ر، ع. ، جصارحالة الح
م، المتضمن إعلان حالـة 1112-32-31، المؤرخ في 44-12: المرسوم الرئاسي رقم .113

 .م1112-32-31، المؤرخة في 13ر، ع. الطوار ، ج
م، المتضـــمن المصـــادقة 1111-32-33، المـــؤرخ في 31-11: المرســـوم الرئاســـي رقـــم .114

-32-34، المؤرخــــــة في 32ر، ع. ان والشــــــعوب، جعلــــــى الميثــــــاق الإفريقــــــي لحقــــــوق الإنســــــ
 .م1111
م، المتضـــمن المصـــادقة 1111-31-12، المـــؤرخ في 21-11: المرســـوم الرئاســـي رقـــم .111
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 فهرس المحتويات  -2
 الصفحة المحتوى

 1 مقامة 
 13 حرية التنقل في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: المطلب التمهياي

 11 حرية التنقل في الفقه الإسلامي :الفرع الأول 

 11 تعريف حرية التنقل -أولا 

 12 أدلة مشروعيته -ثانيا 
 13 حرية التنقل في القانون الجزائري: الفرع الثاني 
 13 تعريف حرية التنقل -أولا 
 13 السند القانوني لحرية التنقل -ثانيا 

 12 مفهوم المنع من السفر بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري:المبحث الأول
 السفر وتمييزه عما يشابه فيالتعريف بالمنع من : المطلب الأول

 الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
11 

 11 التعريف بالمنع من السفر في الفقه الإسلامي والقانون الجزائر :الفرع الأول
 11  التعريف بالمنع -أولا
 11 بالس فر التعريف -ثانيا  

 11 تعريف المنع من السفر باعتباره لقبا -ثالثا
 21 المصطلحات المشابهة للمنع من السفر في الفقه والقانون الجزائري: الفرع الثاني  

 21 المصطلحات المشابهة للمنع من السفر في الفقه الإسلامي -أولا
 23 المصطلحات المشابهة للمنع من السفر في القانون الجزائري -ثانيا

 بين رأدلة مشروعية وضوابط المنع من السف: مطلب الثانيال
 سلامي والقانون الجزائريالفقه الإ

22 

 22 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائرير أدلة مشروعية المنع من السف: الفرع الأول
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 22 في الفقه الإسلامي رأدلة مشروعية المنع من السف -أولا
 21 في القانون الجزائري رأدلة مشروعية المنع من السف -ثانيا
 33 ية المنع من السفر في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالمقارنة بين أدلة مشروع -ثالثا

 31 الفقه الإسلامي والقانون الجزائري بينضوابط المنع من السفر : الفرع الثاني
 31 في الفقه الإسلامي رالمنع من السفضوابط  -أولا
 33 في القانون الجزائري رالمنع من السفضوابط  -ثانيا
 32 في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري رالمنع من السفوابط ض بين المقارنة -ثالثا

 والجهات المختصة بإصااره طبيعة وحالات المنع من السَّفر:المبحث الثاني
 القانون الجزائريو بين الفقه الإسلامي 

31 

 المنع من السَّفر طبيعة وحالات: المطلب الأول
 بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

31 

 31 طبيعة وحالات المنع من السفر في الفقه الإسلامي: فرع الأولال
 31 المنع من السفر إجراء تحفظي -أولا 

 31 المنع من السفر إجراء احترازي -ثانيا
 43 المنع من السفر لخوف ضياع حق -ثالثا
 44 المنع من السفر لنقصان الأهلية -رابعا

 44 لسفر في القانون الجزائريطبيعة وحالات المنع من ا :الفرع الثاني
 44 للمنع من السفروالاحترازية الطبيعة الوقائية  -أولا
 13 الطبيعة التحفظية للمنع من السفر -ثانيا

بين الفقه الإسلامي والقانون من السفر طبيعة وحالات المنع مقارنة : الفرع الثالث 
 الجزائري

11 

 11 أوجه الاتفاق -أولا 
 11 ختلافأوجه الا -ثانيا 
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 13 بالمنع من السفر في الفقه والقانون الجزائري ةالمختصالجهات : المطلب الثاني
 13 في الفقه الإسلامي بالمنع من السفر ةالمختصالجهات : الفرع الأول  

 13 حاكم المسلمين العام أو ولي الأمر -أولا  

 11 ضاءالقجهة  -ثانيا 

 12 المظالم ولاية -ثالثا  

 11 الي الحسبةو  -عاراب  

 11 في القانون الجزائر بالمنع من السفر ةالمختصالجهات  :الفرع الثاني  
 11 الجهات القضائية -أولا   
 23 الجهات الإدارية -ثانيا   
في الفقه الإسلامي بالمنع من السفر  ةالمختصهات المقارنة بين الج: الفرع الثالث  

 والقانون الجزائري
23 

 23 وجه التشابهأ -أولا
 23 أوجه الاختلاف -ثانيا  
 24 القانون الجزائريو الفقه بين  قرار المنع من السفر لىالرقابة ع :لمبحث الثالثا

 21 المنع من السَّفر في الفقه الإسلامي الرقابة على قرار :المطلب الأول
 21 تعريف قضاء المظالم وتشكيله :الفرع الأول

 21 ظالمتعريف قضاء الم -أولا
 22 تشكيل قضاء المظالم -ثانيا

 22 اختصاصات قضاء المظالم وميعاد انعقاده: الفرع الثاني

 22 اختصاصات قضاء المظالم -أولا

 21 موعد انعقاد قضاء المظالم -ثانيا
 13 الجزائريالمنع من السَّفر في القانون  الرقابة على قرار: الثاني مطلبال
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 11 ار المنع من السفرإلغاء قر  :الأول فرعال
 11 تعريف دعوى إلغاء قرار المنع من السفر وخصائصها -أولا
 12 شروط قبول دعوى إلغاء قرار المنع من السفر -ثانيا
 14 رإلغاء قرار المنع من السف عيوب -ثالثا
 11 إجراءات رفع دعوى إلغاء قرار المنع من السفر -رابعا

 13 ر المنع من السفرالحكم في دعوى إلغاء قرا :خامسا
 11 وقف تنفيذ قرار المنع من السفر :الفرع الثاني

 11 وخصائصها تعريف دعوى وقف تنفيذ قرار المنع من السفر -أولا
 13 شروط وقف تنفيذ قرار المنع من السفر -ثانيا
 11 إجراءات رفع دعوى وقف تنفيذ قرار المنع من السفر -ثالثا

بين الفقه الإسلامي والقانون من السفر رقابة على قرار المنع القارنة م :الفرع الثالث
 الجزائري

12 

 12 أوجه الاتفاق -أولا  
 11 أوجه الاختلاف -ثانيا

 11 خاتمة
 11 ملحق

 12 فهرس اريات القرآنية
 13 فهرس الأحاديث النبوية

 14 فهرس آثار الصحابة
 11 فهرس الأعلام المترجم لهم

 12 المراجعفهرس المصادر و 
 114 فهرس المحتويات

 


